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 الشكر والتقدير

على  وبشيراً. الحمد لله هادياً -سلم الله عليه و  صلى-الحمد لله الذي بعث فينا محمداً 

أسبغ علينا من نعم ظاهرة وباطنة، فلك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم  ما

 سلطانك.

 لرواشدةبلال اأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذي القدير ومشرفي الفاضل الدكتور 

رشاد، ولما من ي حنلتفضله بالإشراف على هذه الرسالة، وما بذله معي من جهد وا 

علمه ووقته طوال إعداد هذه الرسالة حتى بدت كما هي عليه، فله مني كل  مـــــن

 والاحترام. الشكر والتقدير

 كما أتقدم بالشكر والجزيل والعرفان للسادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرين

 وكذلك أساتذتي الأفاضل في جامعة الشرق الأوسط / كلية الحقوق.

 اً عني كل خير وسدد على طريق الحق خطاكمجزاكم الله جميع
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 الاهداء

إلى من كان لي سنداً وعوناً عند الشدائد طوال عمري، إلى الرجل  الرسالةأهدي هذه 

فترة  كانت داعما لي خلالعائلتي التي طالما  ز والىأبي العزيـ الأبرز في حياتي

يعها لي دائماً على خلال السنوات الماضية وتشجو  دراستي لمرحلة الماجستير

.العلمي مواصلة البحث  

لى جميع من تلقَّيتُ منهم النصح والدعمو  ليكم يا من ا  تزالون بجانبي ترقبون  وا 

لهم جميعاً  الدعم .... وكل الحب .... وكلاحي وتقدمي، وتقدمون لي كل الوقتنج

مع المحبة والعرفان أهدي عملي المتواضع هذا  
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 الدولية الجنائية المحكمةمام أ القادةو لرؤساء ل الجنائية المسؤولية

 إعداد: عمر محمد حمد الشخاتره

 إشراف الدكتور: بلال حسن الرواشدة

 الملخص

لنظام ل بشكل خاص وفقا   والقادةللرؤساء  الجنائية المسؤولية بيانإلى  الدراسة خلصت

المسؤولية الجنائية للرؤساء والقادة  كما وعالجت هذه الدراسة .الدولية الجنائية لمحكمةل الاساسي

الاعتداد بالحصانات الممنوحة لهم وفقا للتشريعات الوطنية ودور القضاء الجنائي  وحد هاثباتإومدى 

 .الدولي والوطني في عقاب ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية

 ةمهم ةالفردية عن الجرائم الدولية خطو  المسؤولية الجنائية أمبد رارإقن أوجاءت اهم نتائج الدراسة: 
كمة يعد انشاء المح العدالة الجنائية الدولية وعدم الافلات الجناة من العقاب وايضا   ألتكريس مبد

مين أنه تأوالعدالة الدولية الجنائية من ش الجنائية الدولية تطورا في مجال القانون الدولي الجنائي
نه من أالدول على  ةالسلم الدوليين واتفقت فيه غالبيوق الانسان والحفاظ على الامن و حماية حق

ن يحاكم الافراد وخاصة الرؤساء والقادة منهم الذين يقومون بانتهاك قواعد أتحقيق العدالة  ةمصلح
المسؤولية  أكمة الجنائية الدولية واقرار مبدنه مع انشاء المحأاهم التوصيات: بالقانون الدولي. وجاءت 

ه تتعامل حقيقي ةليآيجاد إنوصي بمحاكمتهم امام المحكمة  ةالدولية للرؤساء والقادة وامكانيالجنائية 
انشاء  ةنوصي بضرور وأيضا  بمكيالين مع الرؤساء والقادة بشكل متساوي بعيد عن سياسة الكيل

سواء  المحكمةن وقيف الصادر عيتكفل بتنفيذ مذكرات الت الدولية الجنائية للمحكمةجهاز تنفيذي تابع 
او  لدوليةاالتي تدير الاقاليم التي وقعت فيها الجرائم  الامميةعن طريق توكيل هذه المهام من القوات 

 ".الانتربول الدولية" للشرطة المهمةاسناد 

 الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، المسؤولية الجنائية الفردية
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Criminal responsibility of presidents and leaders before the 
International Criminal Court 

Prepared by: Omar Mohammed Hamad Al-shakhatra 

Supervised by Dr.: Bilal Hassan Rawashdeh 

Abstract 

The study concluded to indicate the criminal responsibility of presidents and 
leaders in particular in accordance with the statute of the International 
Criminal Court. This study also addressed the criminal responsibility of 
presidents and leaders, the extent to which it is proven, the extent to which 
the immunities granted to them are significant in accordance with national 
legislation, and the role of international and national criminal justice in 
punishing and prosecuting perpetrators of international crimes. 

The most important results of the study came: the adoption of the principle 
of individual criminal responsibility for international crimes is an important 
step to enshrine the principle of International Criminal Justice and non-
impunity for perpetrators.also, the establishment of the International 
Criminal Court is a development in the field of International Criminal Law 
and International Criminal Justice that would ensure the protection of human 
rights and maintain international peace and security. the majority of 
countries agreed that it is in the interest of achieving justice to prosecute 
individuals, especially presidents and leaders who violate the rules of 
international law. The most important recommendations came: with the 
establishment of the International Criminal Court and the adoption of the 
principle of international criminal responsibility of presidents and leaders and 
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the possibility of trying them before the court, we recommend finding a real 
mechanism that deals with presidents and leaders equally away from the 
policy of double standards, and we also recommend the need to establish 
an executive organ of the International Criminal Court to ensure the 
implementation of arrest warrants issued by the court, whether by delegating 
these tasks from the UN forces that administer the territories where 
international crimes occurred or assigning the task to the international 
police" Interpol." 
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 الفصل الأول

 الدراسةخلفية 

 المقدمة. 1

ن ة الرامية الى ضماالاساسيالعدالة والقواعد  مبادئ الى تكريسالدولي  معتجالمسعى    

كان انتهاك حقوق الافراد وحرياتهم السبب الرئيسي في تحرك  ذإ مد بعيدأمنذ  حماية الافراد

 قادةوالمن الرؤساء  المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان للوقوف ضد اصحاب الانتهاكات

احتجاج و  ميةالعالاثارت دوي هائل في الاوساط  والتيوالسلم الدوليين  للأمن التي تشكل تهديدا  

هاكات هذه الانت صنفتعلى هذه الانتهاكات حيث  الدوليةالمجتمع الدولي والعديد من الجهات 

شعوبهم  ضد قادةالو عديدة قام بارتكابها الرؤساء  وجنائية ةافعال خطيره تشكل جرائم دولي نهاأعلى 

 .ةومسائل دولي ةتحولت الى حروب اهلي ةمما ادى الى ثورات داخلي

 لدوليللمجتمع اومع تصاعد ضرورة العمل على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم كان لا بد    

مما أدى  ادةالقو رؤساء القوم بوضع الأسس القانونية لمسائلة ومعاقبة منفذي هذه الجرائم من يان 

 حربمحاكمة مجرمي الللقيام ب خاصة دوليهمحاكم نشاء إالى و  القضاء الدولي الجنائيور ظه الى

 محكمهو  طوكيومحكمة نورمبورغ و  محكمهومن اهم الأمثلة عليها هي   والقادةمن الرؤساء 

 أنشاءبام بالقيوالمجتمع الدولي  متحدةال، وبعدها تكللت مساعي الأمم رواندا محكمهيوغسلافيا و 

 ماسيمؤتمر روما الدبلو من خلال  محكمةلل الاساسي، وتم تبني النظام دائمة دوليه جنائية محكمه

، ومنحها اختصاص محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهم 8991في يوليو الذي انعقد 

قرار  هذه خطوه كبيره في انهاء ظاهرة الإفلات من العقابوتعتبر المجتمع الدولي   لمسؤوليةاوا 
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 لجنائيةا المسؤوليةوقد أصبحت  المجرمين ةوالقادالرؤساء والمقدرة على محاكمة  الفردية الجنائية

 .من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي الفردية الدولية

ي للمجتمع الدول مهم مطلب وهي الجنائيةالة هذا الموضوع تكمن في تحقيق العدوان أهمية 

سره ولا بد من مسألة كل من ينتهك القانون الدولي الإنساني او القانون الدولي الجنائي من بأ

 للأفراد لدوليةا الجنائية المسؤوليةوهذا يقضي بالتسليم بمبدأ  ،الخطيرة الدوليةمرتكبي الجرائم 

سلم تؤثر على الامن وال دوليه جريمةوانشاء نظام قضائي جنائي دولي لمحاكمة كل من يرتكب 

في القانون الدولي الحالي وهذا ما سوف نستعرضه في الفصول القادمة  الدوليين وقد تحقق فعلا  

 من هذه الرسالة.

 الدراسة : اشكالية0

 ساسيالاطبقا للنظام  القادةو للرؤساء  الجنائية المسؤولية في دراسةال مشكلة تتمحور

في  القادةو  رؤساءلل الجنائية المسؤوليةأثبات في  وما تثيره من إشكاليات الدولية الجنائية محكمةلل

لتشريعات ل الممنوحة لهم وفقا   ناتالحصاوالى أي حد يمكن الاعتداد ب الدولية حالة ارتكاب الجرائم

 وفقا   ليةالدو مرتكبي الجرائم محاكمة و في عقاب الوطني و اء الجنائي الدولي دور القضو  وطنيةال

 .لمبدأ التكامل

 الدراسة: أسئلة 2

 :التاليةلإجابة عن الاسئلة للقيام با الحالية الدراسةتسعى 

 في القانون الدولي الجنائي؟ والقادةللرؤساء  الفردية الجنائية المسؤوليةما هي  .8
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 ؟القادةو للرؤساء  الجنائية الدولية المسؤوليةفي تكريس  الاساسيالنظام ما دور معاهدة  .2

 ؟يةالدولما دور القصاء الجنائي الوطني والدولي في محاكمة وعقاب مرتكبي الجرائم  .3

 محكمةالامام نظام  الداخليةفي القوانين  والقادةالحصانات الممنوحة للرؤساء ما مدى فاعلية  .4

 ؟الدولية الجنائية

 ؟الدولية الجنائية للمحكمة الاساسيوالواردة في النظام  الدوليةما هي الجرائم  .5

 ؟الدولية الجنائية والمحكمة الوطنيةما الدور التكاملي بين المحاكم  .6

 الدراسة: اهداف 4

 الحالية الى ما يلي: الدراسةتهدف 

  الدولية الجنائية المحكمةامام  القادةو تبيان مسؤوليه الرؤساء. 

 الدولية ائيةالجن المحكمةم أمام في حالة ارتكاب الجرائ القادةو للرؤساء  الجنائية المسؤوليةبات اث. 

  الجنائية المحكمةأمام  القادةو الرؤساء  ةمسؤوليمعرفة الإشكاليات في تحديد. 

  داخليةالوفاعليتها في القوانين  القادةو معرفة حدود الحصانات الممنوحة للرؤساء. 

  واختصاصاتها ودورها في محاربة ظاهرة الإفلات من  الدولية الجنائية المحكمةتوضيح مفهوم

 العقاب.

 الدراسة أهمية: 5

التي  ئيةالجنا المسؤولياتب جابة عن التساؤلات الخاصةالحالية بالإ دراسةالتبثق أهمية        

امام  الدولية يةالجنائ المحكمةالتي يتم ارتكابها ودور  الدولية الجرائمو  القادةو تترتب على الرؤساء 
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ومعرفة حدود النظام القانوني  والحصانات الممنوحة لهم القادةو الجرائم المرتكبة من الرؤساء 

الخطيرة  لدوليةاالمختصة في النظر بالجرائم  والمحكمة للأفراد الجنائية الدولية المسؤوليةلتطبيقات 

ان الجرائم وكيفية تشكيلها وبي الدولية الجنائية للمحكمة الاساسيمن خلال استعراض احكام النظام 

ن ي حماية حقوق الانساف المحكمةواهمية الدور الذي تقوم به  المحكمة لولايةالخاضعة  الدولية

 وعدم افلات الجاني من العقاب. الدوليةالعدالة  أوتطبيق مبد

 :الدراسة: حدود 6

 :تاليةالتحدد بالأبعاد  دراسةالان هذه 

 الحدود الزمنية:-أ

ة لاساسياسريان النظم و  ن من بدء نشأة القضاء الجنائي الدوليمن حيث الزما دراسةالتحدد هذه 

ها ا الى وقتمنذ نشوئهالخاصة والمؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  الدولية الجنائية محاكملل

 الحالي.

 الحدود المكانية:-ب

وما  القادةو ء لرؤسا الجنائية المسؤوليةبفي احكامها المتعلقة  المحكمةالتطبيقات التي أصدرتها 

 للقانون الدولي الإنساني. حدث في اطارها من انتهاكات

 

 الحدود الموضوعية:-ج

 القادةو رؤساء لل الجنائية المسؤوليةبما ستتضمنه من معلومات نظرية حول  دراسةالهذه  تتحدد

 .والجرائم المختصة بها الدولية الجنائية المحكمةامام 
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 الدراسة: مصطلحات 7

 الدولية الجنائية المحكمة: 

دائمة لها السلطة لممارسة  هيئة المحكمة" تكون هذه الاساسيحسب المادة الأولى من النظام 

 ةالمحكمام الدولي وتكون متاشد الجرائم خطورة موضوع الاهاختصاصها على الأشخاص إزاء 

وأسلوب عملها لأحكام هذا  المحكمةويخضع اختصاص  الوطنيةمكملة للولايات القضائية 

 .(1)النظام"

 للأفراد الجنائية الدولية المسؤولية: 

على عاتق ممثلين الدول من الافراد سواء كانوا سياسيين او أ شنت ةدولي جنائية ةوهي مسؤولي

او اي شخص من اشخاص القانون الدولي او الذين  دولةالعسكريين والذين يرتكبون جرائم باسم 

لقانون الدولي سلوك خاضع ل لأييرتكبون انتهاكات خطيره للقانون الدولي الانساني اثناء تنفيذهم 

 .(2) إدارتهاالجنائي أثناء تنفيذهم للأعمال الحربية أو 

  

                                                           

 المادة )الأولى( 8991لعام  الدولية الجنائية للمحكمة( النظام الاساسي  1)
 494والتوزيع، عمان، الأردن، ص، دار وائل للنشر 8(. القانون الدولي الإنساني، ط2188، نزار)العنبكي (2)
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  القادةو الرؤساء: 

 وهو صاحبالسياسي  دولةالرئيس بأنه: الشخص الذي يقع على رأس هرم العرف    

ملكا أو أميرة أو إمبراطورة أو غير ذلك وهو الذي يتولى  يطلق عليهوقد  الدولةفي  السلطة

 دولةالباعتباره رمز  في المجال الخارجي دولةالمهمات الرئاسة في دولته والمعبر عن إرادة 

 .(1)الأعلى وممثلها 

الأوامر والتعليمات لمن هم تحت إشراقة من نه: ذلك الشخص الذي يتولى اصدار عرف القائد بأ

الافراد وسوا كانت القيادة مباشرة عن طريق الاتصال المباشر بالأفراد ومعايشتهم او غير مباشرة 

 .(2) عن طريق التسلسل القيادي

 الدراسة : منهج8

 حليليالوصفي والمنهج التالأنسب لطبيعتها وهو المنهج استخدام  الدراسةفي هذه تم    

ميع النواحي جصفه ودراسته من بو وذلك  ؛دراسةالأهداف يتوافق و  لأنهنظرا  والمنهج التاريخي 

واستعراض  ليهل اتوصتحليل كل ما يتم الالقيام بو القضائية الجوانب القانونية و النواحي و  الفقهية

تفاقيات الاو  سابقةال دراساتالمصادر و المراجع و الما يتوفر من  ، وذلك من خلالالتطور التاريخي

 .دراسةال بموضوعتتعلق التي  دوليةال

                                                           

، ماجستير رسالة، الدوليةالمتعلقة بالجرائم  الجنائية(، مسؤوليه الرؤساء 2188فيصل سعيد عبداللة، على ) (1)
 6مكتبة جامعه الشرق الأوسط، عمان، الأردن، ص

مقدم لنيل درجة (. مسؤوليه الرؤساء والقادة امام القضاء الدولي الجنائي، بحث 2185( سمصار، محمد) 2)
 84الدكتوراه العلوم في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، ص
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 الدراسة: أدوات 9

  8991 لعام الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام. 

 للحماية الدبلوماسية 8968فيينا لسنة  اتفاقيه. 

 يلاتهدتع شاملا 8952 معا درلصاا يردنلأا روستدال  

  8989معاهده فرساي عام. 

 : الإطار النظري12

عدة  الدولية الجنائية المحكمةامام  الجنائية القادةو الرؤساء  ةمسؤوليوعنوانها  دراسةالتتضمن 

واهميتها ومشكلتها وأسالتها  دراسةالتعالج خلفية  دراسةللفصول، الفصل الأول مقدمة عامة 

نشأة ثاني الفصل الفي  دراسةالوادواتها، وستتناول هذه  دراسةالانتهاء بنهجية  دراسةالومصطلحات 

 محكمةالمن خلال الحديث عن الحاجة التي أدت الى انشاء  واختصاصاتها الدولية الجنائية المحكمة

 لمحكمةاواختصاصاتها وتشكيل  وأسباب انشائها الدولية الجنائية المحكمةوماهية  الدولية الجنائية

 الجنائية كمةوالمحوالمبدأ التكاملي بين القضاء الوطني  للمحكمةوالاختصاص المادي  الدولية الجنائية

 .الدولية

 عن والحديث الدولية الجنائية المحكمةامام  الجنائية القادةو الرؤساء  ةمسؤوليالفصل الثالث اما 

ومدى إمكانية  ليةالمسؤو  هذه وتبعات تقرير الفردية الجنائية المسؤوليةفي تقرير  السوابق التاريخية

 .والقادةالاعتداد بالحصانات التي يتمتع بها الرؤساء 

 الذي يحتوي على الخاتمة والنتائج والتوصيات. الرابعالفصل وأخيرا 
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 السابقة: الدراسات 11

 الجنائية"تطبيق المحاكم  والموسومة دراسةالهدفت هذه  (.0214محمد سعيد حمد ) رسالة-1

المرتكبة  يةنسانالإالجرائم ضد  ل موضوع" إلى تناو الإنسانيةضد  الاختصاصاتها في الجرائم الدولية

واستقلاله عن المصطلحات  نسانيةالإظهور مصطلح الجرائم ضد و بحق الجنس البشري كافة، 

ضوء  لأول مرة في الدولية الجنائيةتعريف المصطلح في المحاكم  دراسةالالأخرى، وكذلك تناولت 

الرامية إلى تطوير مفهوم الجرائم ضد  الدوليةالجهود و  طوكيو، محكمهنورمبورغ و  محكمه ميثاق

متين، كلا المحكومضمونها في  جريمةالان أهم أوجه التشابه والاختلاف في مفهوم يبو  نسانيةالإ

ونية ن، والمعايير القاالدولية الجنائية محكمةلل الاساسيفي إطار النظام  جريمةالمفهوم لت وتناو 

الجنائي،  للأفراد طبقا للقانون الدولي الدولية الجنائية المسؤوليةموضوع  توصورها كما تناول للجريمة

توضيح  من خلال الدولية الجنائية المسؤوليةإلى موقف فقه القانون الدولي من  دراسةالوأشارت هذه 

 لدوليةا الجنائيةإلى ممارسات المحاكم  توكذلك تطرقللأفراد.  الدولية الجنائية المسؤوليةماهية 

 .نسانيةالإوتطبيقها لأحكامها في الجرائم ضد 

شكل عام ب الفردية مسؤوليهجاءت لتعريف ب دراستيالسابقة ان  دراسةالعن  تيوما يميز دراس

لتي تدخل ا الدولية ئمعن الجراو بشكل خاص  الدولية الجنائية المحكمةامام  القادةو الرؤساء  مسؤوليهو 

 .بشكل مباشر او غير مباشر القادةو والمرتكبة من جانب الرؤساء  المحكمةفي اختصاص 

لأفراد ل الجنائية الدولية المسؤوليةوالموسومة "  دراسةالهدفت  (.0211فلاح مزيد المطيري) رسالة-0

 الخاصة يةالجنائ الدولية المسؤوليةأحكام طبيعة توضيح ل "في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي

 لدوليةامحتوى الجرائم طبيعة التعرف على القيام بطبقا للقانون الدولي الجنائي و وذلك لأفراد با
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 دراسةالد بينت قو  ،المختصة الجنائيةالمحاكم التعرف على و ت عليها والانتهاكات الجسيمة التي ترتب

 ي فيآراء فقهاء القانون الدولخاصة و  الجنائية الدولية المسؤوليةهذه  موقف فقه القانون الدولي من

وأركانها،  يةالدول جريمةالتوضيح مفهوم قيامها بو لأفراد الخاصة با الجنائية الدولية المسؤوليةتلك 

 .الجنائية الدولية مسؤوليةللالمستوجبة  الدوليةوأمثلة الجرائم 

ب على ي تترتالت مسؤوليةللبشكل خاص  جاءت السابقة ان دراستي دراسةالعن  وما يميز دراستي

 رتبة عليهمالمت المسؤوليةوتوضيح  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيطبقا للنظام  والقادةالرؤساء 

صانات لحامام ا الدولية الجنائية المحكمةوتوضيح دور  المحكمةوالجرائم التي تدخل في اختصاص 

انات امام ومدى فاعلية هذه الحص والدولي طنيالقانون الجنائي الو  في والقادةي يتمتع بها الرؤساء الت

 .الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام 

 رديةالف الجنائية المسؤولية" والموسومة  دراسةالهدفت هذه  (.0219سجا جواد عبد الجبار)رسالة -2

 الدولية يةالجنائ المسؤوليةفي القانون الدولي الجنائي " إلى بيان مفهوم  نسانيةالإعن الجرائم ضد 

، ثم تناولت  للأفراد الدولية الجنائية المسؤوليةللأفراد وفقا للقانون الدولي الجنائي، وتطور مفهوم 

ت المحاكم ة ومحاكماالاساسيللأفراد في إطار الأنظمة  الدولية الجنائية المسؤوليةتطور مفهوم  دراسةال

، وبيان أهم المبادئ القانونية التي جاءت بها  يةالدول الجنائية المحكمةو الخاصة  الجنائية الدولية

محاكمات تلك المحاكم والتي أصبحت فيما بعد جزءا مهما في القانون الدولي الجنائي وتطور 

تطوره في إطار و  نسانيةالإإلى بيان مفهوم الجرائم ضد  دراسةال. ثم تطرقت الدولية الجنائية المسؤولية

ان صور وبي الدولية الجنائية المحكمةو الخاصة  الدولية الجنائيةاكم ة ومحاكمات المحالاساسيالأنظمة 

 لجنائيةا، واخيرا تم استعراض لأهم القضايا الإنسانيةضمن مفهوم الجرائم ضد  الجرائم التي تدخل

 .الدولية الجنائية المحكمةالمحالة على 
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 الفردية ةالجنائي المسؤوليةجاءت الى بيان مفهوم  دراستيالسابقة ان  دراسةالعن  وما يميز دراستي

 القادةو طبيعة الجرائم التي يرتكبها الرؤساء  دراسةالت لبشكل خاص وتناو  والقادةة برؤساء المتعلقو 

امام  القادةو وتأثيرها على المجتمع الدولي وخطورتها وتوضيح الحصانات التي يتمتع بها الرؤساء 

 ئيةالجنا محكمةلل الاساسيالنظام وفاعلية هذه الحصانات امام لي والدو  القضاء الداخلي الوطني

 .الدولية

والرؤساء  القادة مسؤوليه" الموسومة دراسةالهدفت  .(0211) علىفيصل سعيد عبداللة رسالة -4

 الدولية نائيةالجالأفراد  ةمسؤوليإلى توضيح  دراسةالهدفت وقد  "الدوليةالمتعلقة بالجرائم  الجنائية

 الجنائية كمةمحلل الاساسيوبصورة خاصة وفقا للنظام  القادةو للرؤساء  الدولية المسؤوليةو بشكل عام 

 .الدولية

 لمسؤوليةاللأفراد من خلال بيان تطورها التاريخي وبيان  الجنائية الدولية المسؤوليةوقد تم تناول 

ن الدولي من للرؤساء وفقا  للقانو  الجنائية الدولية مسؤوليةلل، ثم تعرضنا شخصيةال الجنائية الدولية

خلال تعريف الرئيس في القانون الدولي ثم تناولنا عددا  من التطبيقات العمليــة مـــن خلال بيان 

 .اء الدولوحصانة رؤس الدولية الجنائيةلرؤساء الدول أمام المحاكم  الدولية الجنائية الدولية المسؤولية

 سؤوليةالمالحالية جاءت الى بيان مفهوم  دراسةالالسابقة ان  دراسةالن وما يميز دراستي الحالية ع

ومسؤوليتهم عن القوات التابعة لهم والتي تخضع  بشكل خاص القادةو المتعلقة برؤساء  الجنائية

 الاساسي وعلاقة النظام واختصاصاتها الدولية الجنائية المحكمةلسيطرتهم الفعلية وتوضح مفهوم 

انات فاعلية الحصوالقضاء الوطني وفقا لمبدأ التكامل وتوضيح مدى  الدولية الجنائية للمحكمة

والتطرق الى بعض  الدولية الجنائية للمحكمة الاساسيامام النظام  والقادةللرؤساء  الممنوحة

 .والقادةللرؤساء  الدوليةالمحاكمات الفعلية 
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 الفصل الثاني

 واختصاصاتها الدولية الجنائية المحكمة

ثيثة بخطوات حالدولي فقد سار المجتمع  أملا  في تحقيق الحماية المنشودة لحقوق الإنسان 

من أجل إقامة نظام يكرس العدالة الجنائية، ويشكل في الأساس ضمانة حقيقية لحماية واحترام حقوق 

 ايةغالإنسان، وهو ما أدى إلى تضافر التشريعات على الصعيدين الدولي والعالمي لتحقيق هذه ال

المجتمع الدولي إلى وسائل قضائية تمكنه من ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية،  وعلية فقد لجأ

وفي ظل الانتقادات العديدة التي وجهت إلى المحاكم الدولية الخاصة، وانطلاقا  من فكرة أن العدالة 

ان الوصول يكون بالإمك فإنـه لـنتستند إلى مبدأين أساسين هما الشرعية ومساواة الجميع أمام القضاء، 

إلى ذلك إلا بتطبيق القانون الجنائي الدولي على جميع أولئك المتهمين بغض النظر عن صفتهم 

ذأ ما المحكمة الجنائية الدولية وه أنشأوعلية فقد تم  السياسية،ومركزهم وبعيدا  عن كل الضغوطات 

 سوف نتحدث به في المبحث الأول.

 :الدولية الجنائية المحكمةالمبحث الأول: نشأة 

ن الدائمة اثير جدلا  واسعا  بي الدولية الجنائية المحكمة أنشاءبالخاصة  ةفكر الت برز ما عند 

الدائمة وهل يكون انشاءها جزءا  من أجهزة الأمم  الدولية الجنائية المحكمةمؤيدٍ ومعارضٍ لفكرة انشاء 

هتمام ا او كجهاز مستقل بذاته وعلية فقد ظهر العديد من الاهتمامات لفكرة الانشاء منها متحدةال

الذي  تحدةمالدائمة استنادا  لميثاق الأمم  دوليه جنائية محكمهفي إنشاء  متحدةالالعامة للأمم  جمعيةال

وع شاءه من فر ( على ان )يجوز ان ينشئ وفقا  لهذا الميثاق ما يرى ضرورة ان7/2ينص في المادة )
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انماء التعاون الدولي في الميادين السياسية "/أ( على 13/8) المادةوكذلك فقد نصت .(1) ثانوية أخرى(

العامة  ةجمعيالإذ ان هذه النصوص جعلت اهتمام " وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه

الدائمة  وليةالد الجنائية المحكمةكرة إقامة فوأيدت الدول النامية أيضا   المحكمةفي انشاء  المباشرةفي 

العامة بحكم الأغلبية، وقد اصطدم هذا  جمعيةالالعامة لحقها في التصويت في  جمعيةالعن طريق 

روسي وبريطانيا وتحفظ صيني و  مريكيةالأ متحدةالالتأييد بمعارضة الدول الكبرى خاصة  الولايات 

 :عتراضد على ثلاثة حجج في هذا الاكان الاستناو 

اعد تعتبر فرع مس المحكمةقد نص على إنشاء فروع ثانوية بينما  المتحدةأن ميثاق الأمم  .8

ت قضائية العامة ليس الجمعيةإلى الفرع الرئيسي وفي حين أن وظيفة  العامة وموكله للجمعية

 ويعتبر الفرع المساعد يأخذ الصفة القضائية.

تعتبر جهاز رئيس ويتعارض ذلك مع الميثاق كون الميثاق قد حدد فروع ثانوية  المحكمة .2

 مكملة وليس جهاز محدد.

يعتبر من اختصاص مجلس الأمن إنشاء جهاز دولي يختص بحفظ السلم والأمن الدولي  .3

 العامة. الجمعيةوليس من اختصاص 

دائمة  ليهدو  جنائية محكمهإنشاء ب القيام وقد ظهرت اقتراحات عديدة للتوصل إلى حل يضمن

الى  من ستة فروع متحدةالبما يسمح رفع عدد فروع الأمم  متحدةالمنها اقتراح تعديل ميثاق الأمم 

واصبح هذا الاقتراح امرا  مستحيلا  خاصة بوجود صراع (2) دوليه جنائية محكمهسبعة فروع ويتم انشاء 

تعمال هذا الاقتراح النور وذلك باس المؤيدة لاقتراح التعديل ولم ير   بين الدول العظمى والدول النامية

                                                           

 (.2( فقرة )7المادة ) 8991المتحدة لعام ميثاق الأمم  (1)
 861صو  851، بيروت، ص6(. القضاء الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني، ط2181حرب، علي) (2)
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 لدوليةا الجنائية المحكمةالعامة في دعوتها لأنشاء  جمعيةالالدول العظمى حق الفيتو ولم تتوقف 

( بتاريخ 54،  46وقراراتها ) 8991( بتاريخ 48،  45بقراراتها ) متحدةالوكانت دعوتها للأمم 

مكانية انشاء  دوليه جنائية ولايةقضايا متعلقة بمسألة  دراسةوذلك لمواصلة  (1)8999  جنائية كمهمحوا 

 لجنائيةا محكمةللالعامة تهدف الى وضع مشروع نظام أساسي  جمعيةالدائمة وقد كانت قرارات  دوليه

للقيام  متخصصهوبناء عليه تم انشاء لجنة  (2)8994( بتاريخ 5349،في قراراتها رقم ) الدولية

لنظام اذ تم اعداد ا الاساسيناتجة عن مشروع النظام  رئيسيه اداريهستعراض مسائل موضوعية و با

ء تم عقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضين بهدف انشا لجنة القانون الدولي ،وعليه فقد من قبل الاساسي

وأعضاء الوكالات  متحدةالوتم دعوت الدول الأعضاء في الأمم  8991في عام  دوليه جنائية محكمه

 يةنهائالالعامة وتم اعداد الصياغة  جمعيةالمن قبل الأمين العام بطلب من  متخصصةال الدولية

، وتأسيسا على ذلك تم توقيع الدول المشاركة في المؤتمر على نظام روما رسميةالللمقترح باللغات 

سرائيل وأصبح النظام عدا سبع دول منها أمريكا، الصي الدولية الجنائية محكمةلل الاساسي  لاساسيان وا 

في عام  الدولية الجنائية المحكمةوبذلك تم انشاء  دوله (61)ساري المفعول بعد تصديقه من قبل 

 .الاساسيواعتماد نظامها  2112

 الدولية الجنائية المحكمة تالمطلب الأول: اختصاصا

 سى اسعل محكمةلل الاساسيباختصاصات بموجب النظام  الدولية الجنائية المحكمةتتمتع  

 لمحكمةايمكن تقسيم صلاحيات و وزمان ومكان ارتكابها وشخص مرتكبها  جريمةال وهي نوعاربعه 

                                                           

 853ص ، 851، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، صالدولية الجنائية المحكمة(. 2111عيتاني، زياد) (1)
 89/82/8994( بتاريخ 49/53رقم) المتحدةالعامة للأمم  الجمعيةقرار  (2)
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 الاختصاص والفرع الثاني الاختصاص الموضوعي الفرع الاولأربعة اختصاصات وهي  الى

 .الاختصاص الزماني والفرع الرابعالاختصاص المكاني  والفرع الثالثالشخصي 

 الاختصاص الموضوعي : الفرع الاول

 لدوليةا الجنائية المحكمةالجرائم التي تدخل ضمن اختصاص  يقوم هذا الاختصاص على أساس نوع

 الاساسيتم اعتماد النظام  8991ففي مؤتمر روما عام  لها الاساسيالتي حددت بموجب النظام 

مجتمع انت محل اهتمام الالتي ك خطورةاشد الجرائم  ىل الصتم التو وعلية  الدولية الجنائية محكمةلل

 والتي جاء نصها كما يلي: محكمةلل الاساسيمن النظام  (5) المادةمن خلال  (1)سرهأالدولي ب

 محكمةللو سره أموضوع اهتمام المجتمع الدولي ب خطورةعلى اشد الجرائم  المحكمةيقتصر اختصاص "

-ب ،جماعيةال بادةالإ جريمة-أ :التأليهاختصاص النظر في الجرائم  الاساسيبموجب هذا النظام 

 (2)"العدوان جريمة-د، الحرب جرائم-ج، نسانيةالإضد  الجرائم

تبر من تعجرائم التي لل الاساسيضعي النظام االى ان التحديد الذي اعتمده و  الإشارةوتجدر 

لا إ قوبةع ولا جريمة لاأ مبد" وبشكل واضح  واقد تبن الدولية الجنائية المحكمة اتضمن اختصاص

 .(3) بنص

                                                           

، الطبعة الأولى، دار حامد الدولية الجنائية للمحكمة(. النظام القضائي 2111براء منذر، كمال عبد الطيف ) (1)
 899للنشر والتوزيع، الأردن، ص

 (5/8المادة ) الدولية الجنائية للمحكمةالنظام الاساسي  (2)
، الطبعة الأولى، دار الدولية(. القواعد الاساسية في نظام محكمه الجزاء 2116حجازي، عبد الفتاح بيومي ) (3)

 822الفكر الجامعي، مصر، ص
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 للمحكمة: الاختصاص الشخصي الفرع الثاني

وما بعدها من  (25)المواد ب الدولية الجنائية محكمةلباوالخاص  ختصاص الشخصيالايتمثل و 

 خصبالشمن الاشكاليات منها ما يتعلق  مجموعة الشخصيوقد اثار الاختصاص  الاساسيالنظام 

 سؤوليةالمام ان  وطنيةالكما هو في بعض التشريعات  الجنائية مسؤوليةللالمعنوي وهل هو اهلا 

 :ينالنقطتين متتاليت على ذلك سنتناول وتأسيسا  تختصر على الشخص الطبيعي  الجنائية

 الدولية الجنائية المحكمةالخاضعين الى اختصاص  خاصشالأأولا:  

ن مسؤوليه الاشخاص الطبيعيي الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيمن النظام  (25) المادة قرتأ

ويين الاشخاص الاعتباريين او المعن المحكمةل عن الجرائم التي تختص بها ألا يسو فقط  المحكمةامام 

على عاتق الدول او المنظمات او الهيئات التي تتمتع  الجنائية المسؤوليةبناء على ذلك لا تقع 

تقع  لمحكمةاعن الجرائم التي تختص بها  الجنائية المسؤوليةن إالحال ف وبطبيعة المعنوية شخصيةبال

 او فاعلا   كا  كان شري سواء جريمةالمساهمته في  ةكانت درج وأيا   الفرديةه تعلى عاتق الانسان بصف

في  مساهمةالاو التحريض وغيرها من صور  ريراو اتخذ صوره الامر او الاغراء او التغ او محرضا  

 .(1)ان وقفت عند حد الشروع مكتملة جريمةوهنا يستوي ان تكون  جريمةال

 الدولية الجنائية المحكمةالاشخاص المستثنون من اختصاص  ثانيا:

( من النظام 38حسب ما تم النص في المادة ) سبابلفرد بأل الدولية الجنائية المسؤولية تنتفي

يعاني من قصور عقلي وعدم قدرته على الادراك والتمييز  جريمةالذا كان مرتكب إ محكمةلل الاساسي

تحت تأثير الاكراه المعنوي ناتج عن تهديد بالموت  جريمةالاو كان الشخص مرتكب مثل جنون 

                                                           

 الدولية الجنائية للمحكمة( من النظام الاساسي 25المادة ) (1)
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الوشيك او واقع تحت تأثير القوه القاهرة او ان يكون الشخص تصرف استنادا الى حق الدفاع عن 

عتبار الافراد لا سبق ماواستنادا ل(1)ناسب مع حجم التهديد نفسة او غيره بشكل مقبول و بطريقه تت

تحمل و  جريمةالاهليه كامله لارتكاب  ذوييجب ان يكون  الدولية الجنائية المحكمةمسؤولين امام 

اي اختصاص  محكمةللعلى ان لا يكون  ايضا الاساسيمن النظام  (26) المادةوقد نصت  المسؤولية

و او حتى ل اليه منسوبةال جريمةالعشر عاما وقت ارتكاب  ثمانيةعلى اي شخص يقل عمره عن 

دور الية ومهما كان ال منسوبةالتجاوز هذا السن وقت القبض علية ومهما كانت درجة خطورة الأفعال 

 .(2)الجنائية مساهمةالاو في اطار  او شريكا   الذي قام به سواء كان فاعلا اصليا  

 : الاختصاص المكانيالفرع الثالث

بيعة ط ةالدولمثل الشخص الدولي  الذي يمارس عليهيعتبر المجال الاختصاص المكاني  نإ 

او من الممكن ممارسه الاختصاص داخل اقليم  لهاداخل الاقليم التابع  الخاص بها هو ختصاصالا

 ن خلالهام القاعدة ليقر الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام حيث جاء  اخرين دولييناشخاص 

 الجنائية ائيةالقض ولايةللمكمله  تئانش لأنهاقائم على التعاون الدولي  دولياختصاص  محكمةلل جعل

 تفاقيةلاابموجب اتفاقيه دوليه بناء عليها ستمارس اختصاصها في اقليم الدول الاطراف في  وطنيةال

الجرائم والجدير بالذكر ان (3) وتمارس اختصاصها مع اي دوله غير طرف بموجب اتفاق خاص

ضمن هذا  ميةالإقلي أفي تطبيق مبد صعوبةترتكب في اكثر من دوله وبناء على ذلك يظهر  الدولية

                                                           

 الدولية الجنائية للمحكمة( من النظام الاساسي 38/8المادة ) (1)
 8991الدولية لعام  الجنائية للمحكمة( من النظام الاساسي 26المادة ) (2)
نشأتها وطبيعة نظامها الاساسي، دار  الدولية الجنائية المحكمة(. 2182فاروق محمد صادق ) الاعرجي، (3)

 882الخلود، بيروت ص
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ليا عدم وجود سلطه ع نتيجةوذلك  الدولية جريمةالهو الذي يحكم  العالمية أن مبدإف وعليهالمجال 

 العالمي على اساسولذلك تم ادخال الفعل الاجرامي الدولي في الاختصاص  في المجتمع الدولي

 ليةالدو  الجنائية محكمةلل الاساسيوبناء على ما سبق فقد نص النظام  (1)التعاون الدولي بين الدول

على النحو المنصوص عليه في  اختصاصها  ان تمارس المحكمةعلى حيث جاء  (82المادة )في 

في اقليم اي دوله طرف ولها بموجب اتفاق خاص مع اي دوله اخرى ان  الاساسيهذا النظام 

 .(2)ةدولالفي اقليم تلك   تمارسه

 : الاختصاص الزمانيالفرع الرابع

بالمبدأ العام المعمول به في معظم الأنظمة  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيقد اخذ النظام ل

على الجرائم  ثر رجعيدم جواز تطبيق القانون الجنائي بأفي العالم حيث جاء على ع الجنائيةالقانونية 

فاذه يطبق بأثر فوري أي بعد ن محكمةلل الاساسيومقتضى ذلك ان النظام  المحكمةالتي تختص بها 

 المحكمةان ب الدولية الجنائية محكمةلل الاساسياقر النظام  ولا يسري على ما كان قبل نفاذه وعليه

 لاساسياالتي ترتكب بعد نفاذ النظام  الخطورةه و تصنف بانها شديده بجرائم محدد غير مختصه الا

معاقبه ب المحكمةاي لا تقوم  مبدأ العدالةتسعى الى تحقيق  المحكمةهكذا يتبين ان  (3)تجاه احد الدول 

الى نص  الإشارةولا بد من  (4)اي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها الا بعد نفاذ النظام

يما اختصاص الا ف محكمةللوجاء فيها ليس  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام  (88) المادة

                                                           

ماجستير، غير منشوره، جامعة ال  رسالة، الدولية الجنائية المحكمة(. إقامة الدعوى امام 2118عثمان، خالد ) (1)
 28البيت، المفرق، ص

 8991الدولية لعام  الجنائية للمحكمة( من النظام الاساسي 82المادة ) (2)
 321منشورات الحلبي الحقوقية، مصر ص ،القانون الدولي الجنائي (2118)القهوجي علي عبد القادر (3)
 24عثمان، خالد، المرجع السابق، ص (4)
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فان الدول التي  بقةالسا المادةمن  الثانية للفقرةوطبقا  يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام

 اختصاصها عليها الا فيما يتعلق بالجرائم التي المحكمةلا تطبق  محكمةلل الاساسينظام للتنضم 

 لمحكمةالدى مسجل  هاو اصدرت اعلان اودعت الاساسينظام للانضمامها   بعد دولةالارتكبتها هذه 

 .(1)وهي تطبق القانون الاصلح للمتهم

 الدولية الجنائية للمحكمة موضوعيالاختصاص ال المبحث الثاني:

 المحكمةاختصاص  تدخل ضمن حددت الجرائم التي الدولية الجنائية المحكمة شاءإنمع   

وحددت  ةالدولي الجنائية محكمةلل الاساسيمشروع النظام  بأعداد المكلفة التحضيرية اللجنةبجهود 

وهي اشد الجرائم خطورة وموضوع  المحكمةاللجنة التحضرية الجرائم التي تقع ضمن اختصاص 

 جريمة) اليةتالالنظر في الجرائم  الاساسيبموجب هذا النظام  ةمحكموللاهتمام المجتمع الدولي باسره 

ي هذا يمكن الحديث ف وعليه العدوان( جريمةو وجرائم الحرب  نسانيةالإوالجرائم ضد  جماعيةال بادةالإ

 .الدولية الجنائية المحكمةعن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص  المبحث

 الدولية الجنائية المحكمةالمطلب الأول: الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص 

 الجماعية الإبادة جريمة: الفرع الاول

 جنائيةال المحكمةضمن اختصاص تصنف من الجرائم التي تعتبر  جماعيةال بادةالإ جريمةان 

بة على مرتكالأفعال التالية، الالإبادة الجماعية أيا  من  عرفت التي تعتبر ذات صفه دوليه وقد الدولية

تل ق ، بصفتها هذه:زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينيةقصد التدمير الكلي أو الج

                                                           

 الدولية الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (88/8،2)المادة  (1)
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إخضاع  او وحي خطير بأعضاء من الجماعةإلحاق أذى جسدي أو ر  او أعضاء من الجماعة

 بادةالإ جريمةو تعتبر .يا  الجماعة، عمدا ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا  أو جزئ

 في حياه امنه وذلك عن المعيشةفي  بشكل جزئي او كليرفض حق مجموعات بشريه  جماعيةال

 نوني ليمكين الذي عمل مستشارا لشؤو وكان الفقيه البول (1)جماعيةال بادةالإ جريمةطريق ارتكاب 

ويعود  الجنس إبادةقد عرفها واطلق عليها  مريكيةالأ متحدةالفي الولايات  الثانية العالميةالحرب 

ا الى كل من بنم الدولية الجنائية المحكمةمن ضمن اختصاصات  جريمةالالفضل في ادراج هذه 

لاقتصادي توجيه نظر المجلس ابهدف  متحدةال للأمم العامة جمعيةالوكوبا والهند بتقديمهما اقتراح الى 

اذ ح هذا الاقترا القانونية اللجنةالى  العامة جمعيةال ةاباده الجنس وقد احال دراسةوالاجتماعي الى 

وقد  (2)ذات صفه دوليه جماعيةال بادةالإ جريمةالى اعتبار  متحدةال للأمم العامة جمعيةالخلصت 

ضمن الاختصاص الأصيل  جماعيةال بادةالإ جريمةعلى  خامسةال المادة في النظام الاساسي نص

ي فعل أ جماعيةال بادةالإعلى تعريفها اذ تعني  من النظام الاساسي سادسةالوجاءت المادة  محكمةلل

يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقيه او دينية اهلاكا كليا او  تاليةالمن الأفعال 

 (3)جزئيا

مي نشاط الاجراللصور  خمسة الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام  (6) المادةوقد حددت  

 بأفرادضرر جسدي او عقلي جسيم  الحاق-2 .ما جماعه رادأف قتل-8" :جماعيةال بادةالإلجريمه 

                                                           

 21، دار النهضة العربية، القاهرة، صالدولية الجنائية المحكمة (.2111)سعيد، سامي (1)
 
 337ص، 6ط، بيروت، ي، دار المنهل اللبنانيالقضاء الدولي الجنائ (.2181)حرب، علي (3)
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-4 .معيشيه صعبه بقصد اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا احوال على الجماعة اجبار-3 الجماعة.

 (1)"أخرىعنوه الى جماعه  الجماعةاطفال  نقل-5 الجماعة.تدابير تستهدف منع الانجاب داخل  فرض

 توفر شرطين: جماعيهاباده  جريمةاذ لا بد لإمكانية وصف السلوك الاجرامي بانه 

 ان يرتكب السلوك الاجرامي بقصد اهلاك جماعة ما كليا او جزئيا-8

ان يصدر السلوك الاجرامي ضد جماعه معينه ومن شأن هذا السلوك ان يحدث هلاكا كليا او -2

 جزئيا.

 الإنسانيةضد  : الجرائمالثانيالفرع 

رفي الدولي الجنائي الع يمره على الصعيد القانون لأول نسانيةالإتعبير جرائم ضد  ظهر 

 الارمنلحكومات فرنسا وبريطانيا وروسيا ندد بمذابح واعلان  8917الوارد في معاهده لاهاي لعام 

قف ان ي عبمن الجرائم التي يص نسانيةالإوتعتبر الجرائم ضد  (2)8985التي جرت في تركيا عام 

الجنس والقتل الجماعي والتعذيب وقد وضع ميثاق  ابادهالانسان امامها مكتوف الايدي ومن صورها 

الابعاد والاسترقاق و  بادةوالإوعرفها بانها القتل  نسانيةالإتعريف الجرائم ضد  8945عام  غنورمبور 

هاد طضتجمع مدني قبل او اثناء الحرب او الا ضد اي المرتكبة نسانيةالإوغيرها من الافعال غير 

 محكمةالتدخل ضمن اختصاص  جريمة لأيالقائم على اساس سياسي او عنصري او ديني تنفيذا 

 المادةذلك في و  نسانيةالإجرائم ضد للتعريفه  السابقةلمحكمه يوغسلافيا  الاساسيالنظام  شتملكما ا

                                                           

 871عيتاني، زياد، المرجع السابق، ص (1)
 62دار النهضة العربية، ص الدولية، الجنائية المحكمةاختصاص  (.2181) عبد المحسن، علا (2)
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الجرائم  اليةتالسلطه محاكمه الاشخاص المسؤولين عن الجرائم  الدولية محكمةللبقوله ان  همن خامسةال

 .(1) التي ترتكب اثناء نزاع مسلح سواء اكان ذو طابع دولي او داخلي وكانت ضد تجمع مدني

على تعريف كان أكثر وضوحا من التعاريف  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيوقد نص النظام 

 الدولية الجنائية محكمةلل الاساسي( من النظام 7/8السابقة وأكثر تحديدا وعليه فقد نصت المادة)

 عمتى ارتكبت في إطار هجوم واس نسانيةالإضد  جريمة تاليةالعلى ان يشكل أي فعل من الأفعال 

ل القت)وعن علم بالهجوم وتشمل هذه الجرائم  من المدنيين النطاق او هجوم منهجي ضد مجموعة

السكان او النقل القسري للسكان، السجن، الحرمان من الحرية البدنية،  د، الاسترقاق، ابعابادةالإالعمد، 

 .                                (2)الاختفاء القسري للأشخاص(

 :نسانيةالإلاعتباره جرائم ضد  السلوك الاجراميويمكن ان نستخلص شروط  

 .اثناء نزاع مسلح سواء كان دولي او داخلي وقوع الجريمة .8

 .من المدنيين ةموجهه ضد مجموع تكون .2

 .(3) متعددةعامه  سياسةيرتكب الفعل بشكل منهجي اي بموجب خطه او  ان .3

 جرائم الحرب : الفرع الثالث

للحروب سواء كانت مشروعه ام غير مشروعه وطالما كانت  طبيعية نتيجةتعتبر جرائم الحرب 

 لحروبالتلك الجرائم اذ لم يكن مستغربا ان المجتمع الدولي يحاول الحد من تلك  المسببةالحرب هي 

                                                           

 566دار النهضة العربية، القاهرة، ص الدولية، الجنائية المحكمة (.2181) عبد الحميد، عبد الحميد (1)
 8991الدولية لعام  الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (7/8) المادة (2)
 66عبد المحسن، علا، المرجع السابق، ص (3)
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 وتأتياداتها للقوانين الحق وع المخالفةها الجرائم التي ترتكب أنوعليه فقد عرفت جرائم الحرب ب، (1)

او  عامةالاو قتل رهائن او نهب الاموال  ،المخالفات على عده اشكال منها على سبيل المثال القتل

او التخريب التعسفي من المدن او القرى او التدمير بكل انواعه بدون  المعاملةسوء او  الخاصة

 (2) عسكريه.مقتضيات 

م جرائم الحرب تجريتم  اذ القرن التاسع عشر بدايةتشهد تنظيم قانوني في جرائم الحرب  بدأتو  

تم النص عليها في و  لجرائم الحرب المنظمةجزاء على من يخالف الاحكام  ضبكل اشكالها وفر 

على تجريم هذه  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام  نص وايضا 8966اتفاقيه جنيف عام 

ي تطبق والقوانين والاعراف الت جماعيةال تفاقيةالالكل من  الجسيمةنها الانتهاكات أعرفها بو الجرائم 

ون الدولي القان إطارفي  الدوليةغير  المسلحةكذلك الانتهاكات في النزاعات  المسلحةفي المنازعات 

 .(3) القائم

نزاع مسلح ترتكب  ةنشوب حرب او اندلاع حال وهوالحرب  جريمة ط لاعتبارهاويوجد شر  

وغير  يةالدول المسلحةالمنازعات  ارية علىاثناء النزاع خروقات جسيمه لقوانين واعراف الحرب الس

ويتمثل  (4) الانسانيلها قواعد القانون الدولي  المكونةوحسبما تحدد نطاقها وتعيين الافعال  الدولية

 :المادي في جرائم الحرب في عنصرين الركن

 .الحرب ةتوفر حالأولا:  

                                                           

 361حرب، علي، المرجع السابق، ص (1)
 285الدائمة، دار النهضة العربية، ص الدولية الجنائية المحكمة (.8999) أبو الخير، عطية (2)
، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة،  ،في القانون الجنائي دراسة الدوليةالجرائم  (.2188)عبد الغني محمد  (3)

 571ص
 574العنبكي، نزار، المرجع السابق، ص (4)
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 .(1) الافعال التي تحضرها قوانين وعادات الحرب أحدارتكاب ثانيا: 

غب الشمثل اعمال  داخليةالوالتوترات المحلية او الدولية والجدير بالذكر ان الاضطرابات 

م لا تنطبق على حالات جرائ الطبيعةمتشابهة العنف المنفردة او المتقطعة او غيرها من الاعمال و 

تنطبق على حالات النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي والنزاعات المسلحة طويلة الحرب وانما 

 .سلطة الحكومة وجماعه مسلحة منظمة الاجل بين

 العدوان جريمة: الفرع الرابع

القوانين والاتفاقيات في وضع حد لجرائم العدوان التي تشنها الدول تحت الكثير  تأخرتلقد  

خطورتها لم تعرف في القوانين  وحرمتها ورغم السماويةصدت لها الاديان توقد  بريراتمن الت

نها أها البعض بوقد عرف جريمةالوضع تعريف لهذه و ما دعا الى تدخل الفقه في تعريفها ؛والاتفاقيات 

 قليمااو عده حكومات ضد  حكومةقوه والتهديد من قبل دوله او مجموعه من الدول او للكل استخدام 

وقد غاب تعريف جرائم العدوان في النظام (2)او السبب المقصود  الصورةكانت  أيااخرى  شعوب دوله

ها كل فعل بان" بشريةال منالقانون الخاص بالجرائم ضد السلم وا اذ عرفها الدوليةللمحاكم  الاساسي

ي او غير الدفاع الشرع لأغراضاخرى  دوله المسلحة ضدقوه لل دولةالعدواني بما في ذلك استخدام 

 ".متحدةالهيئه من هيئات الامم  توصية تنفيذ قرار او

                                                           

ماجستير مقدمة من  رسالة، دوليةال الجنائية المحكمةمسؤوليه الرؤساء والقادة امام  (.2111)خالد، خالد محمد (1)
 43ص الاكاديمية العربية المفتوحة، منشور انترنت

ديوان المطبوعات الجامعية،  ،المقدمات الاساسية في القانون الدولي الجنائي (.8992) سليمان، عبد الله (2)
 271الجزائر، ص
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ات الى اسباب عده منها عدم موافقه الولاي جريمه العدوانل في البداية ويرجع عدم ادراج تعريف محدد 

لعدوان ا جريمة كونعدوان وايضا للوسبب ذلك احتجاجها في عدم وجود تعريف  مريكيةالأ متحدةال

 .(1) العدوانيمه لجر  الجنائية المسؤوليةدوليه في  قضائيةلا الافراد وعدم وجود سوابق  دولةال تكبهاتر 

تم الاتفاق على تعريف جريمة العدوان في المؤتمر الاستعراضي لجمعية الدول الأطراف حيث 

النظام من  15رة الثانية من المادة ، حيث تم إلغاء الفق2181للمحكمة الجنائية الدولية بكامبالا سنة 

إلا  تي تناولت أحكام جريمة العدوانمكرر ال 11واستحداث المادة الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

أنه وبعد التوصل إلى تعريف توافقي لهذه الجريمة فإنّ نفس التعديل تضمّن هو الآخر شروط خاصة 

ية الدولية لاختصاصها بالعقاب على جريمة العدوان، بهذه الجريمة، أجلّت ممارسة المحكمة الجنائ

 .لتعارضها مع صلاحيات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بهذه الجريمة

قيام شخص ما، له وضع يمكنه فعلا  من  حسب نص النظام الأساسي على تعني "جريمة العدوان"و 

 أو ل، بتخطيط أو إعداد أو بدءلعمالتحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا ا

ا لميثاق الأمم المت، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاتنفيذ فعل عدواني يشكل  .حدةك ا واضح 

يعني "فعل العدوان" استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها 

عارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وتنطبق الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تت

 بإعلان حرب او بدونه. صفة فعل العدوان على أي فعل من الأفعال التالية، سواء

                                                           

، ورقة مقدمة الدولية الجنائية المحكمة(. الجرائم التي تقع ضمن اختصاص 2188بوزير، محمد عبد الرحمن ) (1)
 34، الدوحة، صالدولية الجنائية المحكمةلأعمال المؤتمر الإقليمي حول 
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 جريمةلليتمثل الركن المادي  اذ السابقةالعدوان من خلال التعريف  جريمةونستنتج اركان   

مثل  خرىأ دوله المسلحة ضد القوةشرعي مثل استخدام  غيرسلوك في وقوع فعل العدوان عن طريق 

 .(1) الغزو الهجوم او الاحتلال او الضم

 لىفي بعض الحالات ا لا يشترط لحدوثها لأنهالعدوان عن باقي الجرائم  جريمةتختلف و   

 ان هذه الاضرار ليست اذمن الممكن عدم حدوث اضرار ماديه و اجراميه  نتيجةوقوع ضرر او تحقق 

 جريمةلاومن الممكن ان تقع هذه  جريمةاللتحقق  وليست شرطا جريمةالعنصرا اساسيا من عناصر 

ى دوله اخر  لإقليم دوله اثار للدمار او التخريب او القتل كما هو الحال عند غزو إيبدون حدوث 

عتدى الم دولةالنه المساس بسياده أفعل غير مشروع ومن ش العدوان جريمة المقاومة وتعتبردون 

 .(2) الإقليميةسلامتها و عليها 

  الدولية الجنائية المحكمةالمطلب الثاني: تشكيل 

كما يلي وسنتناول كل جهاز من  المحكمةأجهزة  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيلقد حدد النظام 

 هذه الاجهزة بشيء من التفصيل:

 ةاسئالر  ةهيئ: الفرع الاول

 كون هيئة الرئاسة حسب ما تنص عليهتتحيث  محكمةلل السليمة الإدارة هيئة الرئاسةتعد   

ا مكتب ويستثنى منهوقاضيين ،  من رئيس الدولية الجنائية محكمةلل الاساسي( من النظام 31المادة )

                                                           

جريمة العدوان في ظل تطور نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  م(. مفهو2187سياب، حكيم )(   1)

 .236مجلة أبحاث قانونية، جامعة عناب، الجزائر، ص

 32بوزير، محمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص (2)
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بحيث  مةالمحكلأصوات القضاة الذين تتألف منهم  المطلقة بالأغلبيةويتم انتخابهم  (1)مدعي العامال

ويقوم النائب  (2)د انتهاء مدتهم التي تكون ثلاث سنواتانتخابهم لدوره اضافيه واحده بع يتم اعادة

الأول بأعمال الرئيس في حال غياب الرئيس ويقوم النائب الثاني بأعمال الرئيس في حال غياب 

تمس التنسيق مع المدعي العام وتل مثل بدور محوري الهيئةهذه ويتمتع عمل  الرئيس ونائبه الاول

عد دور يانه   وبناء على كل ذلك الدور الا (3)موضوع الاهتمام المتبادل جميع المسائل على موافقته

 طروحةالمالتي تمارس وظيفتها في النظر في الدعاوى  المحكمةتمهيدي يسبق دور  ردو  الهيئة

 .امامها

 وتكون هيئة الرئاسة مسؤولة عن 

 باستثناء مكتب المدعي العام. محكمةللالإدارة السليمة والصحيحة -أ

 .الاساسيالقيام بالمهام الموكلة لها بموجب النظام -ب

 التنسيق مع المدعي العام بخصوص المسائل موضوع الاهتمام المتبادل.-ج

 المحكمة: دوائر الفرع الثاني

( من النظام 34في الفقر )ب( من المادة ) المحكمةتم الإشارة الى الشعب التي تتألف منها   

 قضاه اربعهمن رئيس و  الشعبةهذه  وتتألفالاستئناف  ةشعب وهم الدولية الجنائية محكمةلل الاساسي

ة ضاه ويتم تشكيلها من جانب هيئق ستةمن عدد لا يقل عن وتتألف  الابتدائية ةوالشعب اخرين

                                                           

 ا، ب 3فقرة الدولية الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (31)المادة  - (1)
 8فقرة الدولية الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (31)المادة  -(2)
 553القانون الدولي الانساني، دار وائل. عمان الأردن، ص (.2181)نزار، العنبكي - (3)
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من عدد لا يقل عن سته قضاه يتم  )الشعبة التمهيدية( وتتألف المحكمةما قبل  ةشعبو  (1)الرئاسة

ومن مهام الشعبة الابتدائية تلاوة لائحة الاتهام جمعيه الدول الاطراف  يقعن طر  القضاةاختيار 

وافهام المتهم طبيعة التهمه المسندة اليه وسؤاله عنها وتقوم أيضا باتخاذ كافة التدابير الازمه لحماية 

 ةالمجني عليهم والشهود وايضا القيام بتدوين إجراءات المحاكمة كافه وتقوم عند الحاجه بطلب ادل

هم  محكمةللويكون الأشخاص المنتخبون ،(2)جديده من المدعي العام تحقيقا لمصلحة العدالة 

ين ثلثي اصوات الدول الاعضاء الحاضرين والمشترك  بأغلبيةويتم اختيارهم المرشحون الثماني عشر 

قبل  اجتماع يعقد لهذا الغرض من في عن طريق الاقتراع السري القضاةفي التصويت يتم انتخاب 

 (3)الأطراف.جمعيه الدول 

 مانيةثهم الاشخاص الحاصلين على اعلى الاصوات وعددهم  محكمةللويكون الاشخاص المنتخبون  

 رئيسيةال ونيةالقانتمثيل النظم و على اساس التوزيع الجغرافي العادل  القضاةعشر شخص يتم اختيار 

كما يجب تعيين (4) القانونية الخبرةوعلى اساس  القضاةوالذكور من  ناثللإ عادلا في العالم تمثيلا

في ذلك  والسبب ةالاعمال لكل شعب طبيعةعلى اساس  المختلفةودوائرها  المحكمةفي شعب  القضاة

ن الدولي والقانو  الجنائيةفي القانون الجنائي والاجراءات  مختلفةبخبرات  المحكمةتمتع كل شعب 

من قضاه ذو خبره واسعه في اصول  المحكمةودوائر  التمهيديةالدوائر  تأليفيجب ايضا مراعاه 

استقلال القضاء ويعد  أهو مبد المحكمةمن مبادئ  هامأ مبد ن نذكريجب ااذ   الجزائيةالمحاكمات 

                                                           

 815، ص2القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة، عمان، ط(. 2188)السكري، علي - (1)
في النص والتطبيق وموقف الأردن من نظامها  دراسة، الدولية الجنائية المحكمة (.2115)الطراونة، محمد - (2)

 53عة الشعب، اربد، صالاساسي، مطب
 الدولية الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (/أ36)المادة  -(3)
 816ص–المرجع السابق -السكري، علي (4)
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ان النظام وقواعد الفقه عليه لذا ك وطنيةالوقد نصت القوانين  اللازمة والاستقلاليةنوع من الحصانات 

وبالشكل   في مباشره عملهم بكل اريحيه القضاةقد نص على حصانه واستقلاليه  محكمةلل الاساسي

 يئةلهالتنحي عن منصبه عن طريق تقديم طلب  المحكمةقاضي في  لأيكما يمكن  (1)المنوط به

ي او اعفائه من النظر ف المحكمةقاضي لدى كطلب اعفاءه او تنحيه من منصبه ب المحكمة رئاسة

 لقضيةافيها محل شك معقول كان يكون اشترك في اي صفه في هذه  حيادهقضيه ما يمكن ان يكون 

ا هذ ةطلب تنحي محكمةوللمدعي العام في حاله الشك او اي شخص محل التحقيق للكما يحق 

 لمحكمةان قبل احد قضاه المقدم م التنحيةطلب   القاضي بناء على اسباب معقوله يتم النظر في

 .(2)الدولية الجنائية المحكمةفي  القضاةوهذا ما يسمى برد 

 مكتب المدعي العام: الفرع الثالث

يعمل  ذا الدولية الجنائية المحكمة من الأجهزة المستقلة في ا  جهاز  عد مكتب المدعي العامي  

 ةالنسبعلى الحذر ب تبعث عن باقي الأجهزة كما انه يعد من الأجهزة التي مكتب بصفه مستقلهال

 تهباستعمال صلاحيا ةوطني ةضائيق ةالذي يمكن من خلاله اختراق انظم لجميع الدول نظرا للدور

حالات واي معلومات موثقه تفيد بارتكاب االمدعي العام على تلقي اي  ويعمل (3)والمهام المناط بها

 . (4)الدولية الجنائية المحكمةتدخل ضمن اختصاص  جرائم دوليه

                                                           

 554المرجع السابق ص -العنبكي، نزار،  (1)
 الدولي الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (/أ48)المادة انظر  (2)
 الدولية الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (/أ42) المادة (3)
 259ص، 6ط، بيروت، القضاء الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني (.2181)حرب، علي  (4)
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لية عمل مكتب آ الدولية الجنائية محكمةلل الاساسي( من النظام 42،53،54وقد حددت المواد )

 المدعي العام:

 الدولية الجنائية المحكمةتلقي الاحالات او أي معلومات عن جرائم تدخل ضمن اختصاص  -

 الواردة الشروع في التحقيق بها واتخاذ التدابير الازمه لسلامة التحقيقبعد التثبت من المعلومات  -

 إمكانية استجواب الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود -

 إمكانية طلب التعاون من أي دوله او حكومة او منظمه من اجل سلامة التحقيق  -

 لأدلة.اة أي شخص وللحفاظ على السرية بالتحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام لحماي -

لعام لتحريك مكتب المدعي ا جرائيةليه اآعلى  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام وقد نص  

 .وذلك بطريقتين

اما  :حالات من وسيلتينلااان يباشر المدعي العام لمهامه عن طريق الاحالات وتتكون الاولى:  

 الطرف دولةالعن طريق  الإحالةالطرف او عن طريق مجلس الامن وتكون  دولةالعن طريق  الإحالة

تطلب و  الدولية الجنائية المحكمةضمن اختصاص  الداخلةمن الجرائم  وأكثر جريمةفي حاله حدوث 

 شفوعةم دولةالمن  الإحالةللبت فيها وتكون  جريمةالالطرف من المدعي العام التحقيق في  دولةال

 :دولةالمن  الإحالةبمستندات وثائق مؤيده ومن شروط 

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالطرف في  دولةالان تكون - 

 محدده قدر المستطاع المقدمة الإحالةان تكون -
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 لجهةايعد مجلس الامن اذ من مجلس الامن  الإحالةعندما تكون  الثانية الوسيلة في الإحالةوتكون  

الجرائم الى مكتب المدعي العام للتحقيق بها وقد جاء النص على  احالةالتي تملك الحق في  الثانية

 .(1)جريمةالحديد لمكان وقوع تمجلس الامن جواز ان تكون عامه اي دون من  المقدمة الإحالة

 الثانية الطريقة 

عن طريق الحصول على معلومات ويباشر العمل والتحقيق بها  بأعمالهلمدعي العام القيام ليمكن  

عند  ذا المحكمةكانت المعلومات تشير الى جرائم دوليه تدخل في اختصاص  إذامن تلقاء نفسه 

ذاحصول المدعي العام على المعلومات يقوم بتحليل جديه المعلومات   استنتج المدعي العام من وا 

 أجراءب التمهيدية الدائرة من الاذن تحقيق يقوم بتقديم طلباجراء  ضرورةخلال فحص المعلومات 

 (2).باي مواد مؤيده يجمعها ويجوز للمجني عليهم اجراء مرافعات تمهيديه شفوعتحقيق م

عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء  المدعي العام المسؤول ونوابه انتخابيتم و 

اءات ومن ذوي الخلق الرفيع والكف الحسنةذوي الصفات  من االدول الأطراف ويشترط ان يكونو  جمعيه

خبرات واسعه في مجال الادعاء العام والمحاكمات في بالعام ونوابه  دعيويجب ان يتمتع الم ةالعالي

ويتولى المدعي العام  (3) الاقلعلى  المحكمةلغات العمل في  بأحدومعرفه ممتاز  الجنائيةالقضايا 

ونوابه مناصبهم لمدة خمس سنوات ما لم يتقرر لهم عند انتخابهم مده أقصر ولا يجوز اعادة انتخابهم 

 (4) أخرى.مره 

                                                           

 271صو  266حرب، علي، المرجع السابق، ص (1)
 الدولية الجنائية للمحكمة( من النظام الاساسي 85المادة) (2)
 الدولية الجنائية للمحكمة/أ( من النظام الاساسي 42المادة) (3)
 54الطراونة، محمد، المرجع السابق، ص (4)
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 المحكمةقلم : الفرع الرابع

تصال ا اذ يعتبر قناة الدولية الجنائية المحكمةفي  المهمة الأجهزةمن  المحكمةيعتبر قلم   

 لمحكمةاالمختصة بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاص  يقوم على تلقي المعلوماتو  محكمةلل بالنسبة

يئه بالتشاور مع ه محكمةللمسؤوليه الامن الداخلي  المحكمةويتولى ايضا قلم  محكمةللوتقديمها 

ه خدماتها وتلبي المحكمةمنها اداره  قضائيةوله جوانب غير  المضيفة والدول العاموالمدعي  الرئاسة

 مةالمحكيكون رئيس و  محكمةللالإداري الرئيسي والمسؤول  المحكمةالمسجل رئيس قلم ويكون 

 (1).المحكمةالمسؤول عن قلم 

اخذين  المطلقة بالأغلبية المحكمةعن طريق قضاه  بالاقتراع السري ويتم انتخاب المسجل  

ن إعادة ويمك الأطراف ويشغل المنصب لمدة خمس سنواتفي اعتبارهم اي توصيه من جمعيه الدول 

 (2)انتخابه لمره اخرى

 ويمكن ان نستخلص المهام التي يقوم بها المسجل على النحو التالي:

 المحكمةكامله لعمل  داريةالإتنظيم الأمور -

 المحكمةانشاء وحده للمجني عليهم وللشهود ضمن قلم -

 بعد التنسيق مع المدعي العام المحكمةتعيين الموظفين المؤهلين بقلم -

 (3)ويشمل امكانية فصلهم وتحديد مرتباتهم المحكمةاقتراح نظام أساسي للموظفين في -

                                                           

 الدولية الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  2( فقرة 43المادة ) (1)
 329(، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، دار الثقافة، عمان، الأردن، ص2188شبل، بدر) (2)
 55الطراونة، محمد، المرجع السابق، ص (3)
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 الدول الاطراف ةجمعي: الفرع الخامس 

 الجنائية محكمةلل الاساسيبموجب النظام أوكلت لها مسؤوليات بالدول الاطراف  ةمعيتتمتع ج  

عضوا يتم انتخابهم  81مكتب يتكون من رئيس ونائبين للرئيس وتتكون ايضا من  ةبمساعد الدولية

 الرئاسة على هيئه داخليةال الرقابةمهام من ضمنها  ةعد جمعيةلللمده ثلاث سنوات  جمعيةالمن قبل 

 نةاللجوالنظر في توصيات  محكمةلل داريةالإوالمدعي العام والمسجل في ما يتعلق بالشؤون 

 عليها وتنظر في اعتماد قواعد الاجراءات والموافقة المحكمةواعتمادها وتنظيم ميزانيه  التحضيرية

والمدعي العام وتقرير النظام الداخلي  القضاةومن مهامها انتخاب  جريمةالوالاثبات وعناصر 

 .(1)الدوليةللموظفين الذي تقدمه الدول الاطراف او المنظمات 

 الدولية الجنائية للمحكمةالمبحث الثالث: الاساس التكميلي 

بعض الدول من لدى  الدولية الجنائية المحكمة نشاءإببعد القيام  ظهرت بعض المخاوف

على  لاعتداءلوسيله عن  هر عباواعتبر النظام  المحكمةامكانيه اختراق سيادتها عن طريق نظام 

ات التي بعض المقتضيبيتمتع  الدولية الجنائية المحكمةخاصه وان نظام  دولةلل داخليةالالسلطات 

 الجنائية ةللمحكم الاساسي، لذا فقد كان الغرض من تبني النظام بعض الدوللتتخالف مع الدساتير 

 بإقليمهاا يقع لملدول على الخاص با الوطنيةعلى السيادة التأكيد  والذي يعتبرلمبدأ التكامل  الدولية

 لتكاملا مبدأهو اول هذا المبدأ في مطلبين الأول نحاول تن فوسو  ،رعاياها من جرائم يرتكبهاو ما 

 ي.وفي المطلب الثاني سوف نتناول شروط المبدأ التكميل الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيفي النظام 

                                                           

 551العنبكي، نزار، المرجع السابق، ص (1)
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 وأشكاله الدولية الجنائية للمحكمة الاساسيفي النظام  التكامل مبدأ الاول:المطلب  

 تبني ومعحجر الاساس  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيمبدا التكامل في النظام  يعتبر 

اء الوطني المعاقب عليها للقض الدوليةلمبدأ التكامل ينعقد الاختصاص بنظر الجرائم  الاساسيالنظام 

لم يباشر القضاء الوطني اختصاصه لسبب عدم رغبته او عدم قدرته في مباشرة اختصاصه  فاذاأولا 

( من 81) حيث تم التأكيد على هذا المبدأ في الفقرة (1)الدولية الجنائية المحكمةينعقد هنا اختصاص 

 نائيةالج المحكمةكد ان والتي جاء فيها:" اذ تؤ  الدولية الجنائية للمحكمة الاساسيديباجة النظام 

 .(2)ستكون مكملة للاختصاص القضاء الوطني" الاساسيبموجب النظام  المنشأة الدولية

على  ى والتي اكدتفي المادة الأول الدولية الجنائية للمحكمة الاساسيوكذلك فقد نص النظام 

 .(3)مكملة للاختصاص القضاء الجنائي الوطني" المحكمة"... تكون  انه

متناع قضاء الوطني وعند اللالاختصاص الاصيل  يعتبر المبدأاساس  واستنادا لما سبق فان

 كمةمحلليحال الاختصاص  الأصيلة لأي سبب كانالقضاء الوطني على ممارسه اختصاصاته 

 لفاصلةاالتكامل يقوم على رسم الحدود  أقضاء الوطني فمبدلل مكملا   بوصفها قضاء   الدولية الجنائية

 ةالجنائي المحكمة اختصاصيدخل ضمن  ما وبين وطنيةالبين ما يدخل في اختصاص المحاكم 

 الدولية ئيةالجنا المحكمة وقضاء الوطنيالتكامل على اساس التوازن بين القضاء  أويقوم مبد، الدولية

لوطني قضاء الل مكملة الدولية الجنائية المحكمةمن اجل ان تكون المبدأ وقد كان الاهتمام واسع بهذا 

                                                           

(. تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، 2128أبو عبد الله، ريتاج الأمين الهادي) (1)
 59ماجستير غير منشوره، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، ص رسالة

 (81الفقرة ) (8991)لعام  الدولية الجنائية للمحكمةديباجة النظام الاساسي  (2)
 المادة الاولى (8991)لعام  الدولية الجنائية للمحكمةالنظام الاساسي  (3)
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اء على القض الأولويةالتي كان لها  الخاصة الدوليةعليه كما حدث عند انشاء المحاكم  لوولا تع

 .(1)الوطني

ا للدول على ما يقع في اقليمها او م وطنيةالالتأكيد على السيادة  التكامل الى أويهدف مبد 

من  خامسةال المادةفي  المحددة الدوليةمرتكبي الجرائم  لإفلاتوضع حد و  يرتكبه رعاياها من جرائم

من العقاب غير انه في حالات عدم قدره القضاء الوطني  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام 

 محكمةلل نتقل الاختصاصي الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة راو عدم اظهاعلى معاقبه مرتكبيها 

  .(2) التي تتولى محاكمه المتهمين ومعاقبتهم الدولية الجنائية

التكامل  أمبد الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيبالرغم من كل ذلك الا انه لم يعرف النظام  

صاص للاخت ةستكون مكمل المحكمةالاولى حيث اشارت الى ان  المادةاليه في  الإشارةعلى الرغم من 

ل في تدخ يتوال خطورة الذين يرتكبون اشد الجرائم للأشخاص بالنسبةالقضائي الجنائي الوطني 

 راءاتللإج مكملأ التكامل على انه مبد أتعريف مبد اذ يمكن .الدولية الجنائية المحكمةاختصاص 

 .(3) متاحه وطنيةالفي حالات لا تكون فيها اجراءات المحاكم  وطنيةال الجنائية القضائية

قضاء و الذي وازن بين القضاء الجنائي الوطني  المبدأنه أالتكامل ب أمبد ويعرف الباحث 

 .قضاء الجنائي الوطنيلل والأفضليةوان الاختصاص الاصيل  الدولية الجنائية المحكمة

                                                           

(. تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، 2128أبو عبد الله، ريتاج الأمين الهادي) (1)
 68ر غير منشوره، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، صماجستي رسالة

، مجلة جامعة القدس المفتوحة الدولية الجنائية المحكمة( مبدأ التكامل في اختصاص 2185حساني، خالد) (2)
 385(، ص8)36والاجتماعية، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، الإنسانيةللبحوث 

(. تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، 2128ي)أبو عبد الله، ريتاج الأمين الهاد (3)
 62ماجستير غير منشوره، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، ص رسالة
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 على دوليةال الجنائية محكمةلل الاساسياليه في النظام  الإشارةالتكامل الذي تم  أمبدويكون  

 الاجرائي.التكامل القانوني والتكامل الموضوعي والتكامل  أبرزهاعده اشكال من 

 يالقانون التكامل: الأولالفرع 

 لاساسيافي حاله عدم وجود احكام في النظام  يهوجود نظام قانوني يتم الرجوع الويقصد به 

لقانوني بين التكامل ا)وله صورتين  الدولية الجنائية المحكمةفي  المنظورةحتى يتم معالجه القضايا 

لقانوني بين التكامل ا الثانية والصورةقواعد القانون الدولي و  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام 

 (1)(.والقانون الوطني الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام 

قانون وقواعد ال الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالقانوني بين النظام  لالتكامالأولى:  الصورة 

 .الدولي

ليس في هذا "على انه  (81)في المادة  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام  صقد ن 

 المتطورةو  القائمةالباب ما يفسر على انه يقيد او يمس باي شكل من الاشكال قواعد القانون الدولي 

في حاله التعارض  الأولويةونستنتج من ذلك ان  (2)".الاساسياخرى غير هذا النظام  بأغراض المتعلقة

 لقضيةاوفي حاله عدم وجود نص يعالج  الاساسيوالقانون الدولي تكون للنظام  الاساسيبين النظام 

 .يتم اللجوء الى احكام المعاهدات وقواعد القانون الدولي ثانيا المحكمةامام  المنظورة

                                                           

استنادا لمبدأ التكامل، مجلة الاجتهاد للدراسات  الدولية الجنائية المحكمةاختصاص  (.2183)حساني، خالد  (1)
معهد الحفوف والعلوم -القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي امين العقال الحاج موسى اق اخموك لتامنغست

 17السياسية، الجزائر. ص
 8991الدولية لعام  الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (81المادة ) (2)
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في  .الوطني والقانون الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالقانوني بين النظام  لالتكام :الثانية الصورة

انون قالى البحث في الاحكام ال المنظورةفي القضايا  الدولية الجنائية المحكمة أتلج الصورةهذه 

دم وجود في حاله ع المنظورة بالقضية علاقةالتي لها  دولةلل القانونيةفي النظم  بالأخص الوطني

وعدم  شرعيةال لمبدأوذلك تحقيقا  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام  قضية فينص يعالج ال

 (28) المادةهو ما نصت عليه  الصورةالاساس القانوني لهذه و  ،المجرمين من العقاب افلات

خاصه  ريةالجوهبعض الفوارق  الصورةويوجد في هذه  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام  من

ن دول اخرى ولكبها  تأخذالاعدام بينما لم  بعقوبةاخذت بعض الدول  إذ الجنائيةفي العقوبات 

 عقوبةتم حل النزاع حيث نصت في عدم النص على  الاساسيمن النظام  (11) المادةبمقتضى 

 .(1)داخليةالفي قوانينها  العقوبة علىفي النص  دولةالالاعدام ولكن ابقت على حق 

 التكامل الموضوعي: الفرع الثاني

التكامل على الجرائم التي نص عليها النظام  أتطبيق مبد بالتكامل الموضوعي هو  يقصدو 

لتي ا الاساسيمن النظام  خامسةال المادةوقد اخذ اساسه من نص  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسي

وهي اشد الجرائم خطورة التي تهم المجتمع الدولي مما   المحكمةالجرائم التي تختص بها  حددت

النظام  ا ورد فيبناء على م (2)نصوص قانونيه شريعالى ت الاساسيعلى النظام  ةالموقع الدول دعي

فان الدول التي قامت بتشريع النصوص تتماشى  الاساسيبما يتماشى مع النظام  محكمةلل الاساسي

فعال ينعقد الا التي تجرم هذه الدولية الى الاتفاقياتوكانت قد صادقت وانضمت  الاساسيمع النظام 

                                                           

 .8991 لعام الدولية الجنائية للمحكمةالنظام الاساسي ( من 11)المادة (1)
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ارف عليها المتع القانونيةعلى ضوء القواعد  وطنيةال الجنائيةللمحاكم  فيها الاختصاص القضائي

 .(1)هااختصاص ةبمباشر  وطنيةالبعد قيام المحاكم  الدولية الجنائية محكمةللدوليا ولا يكون دور 

 التكامل الاجرائي: الفرع الثالث

 الدولية يةالجنائ المحكمةالتكامل الاجرائي هو التكامل في الاجراءات التي تقوم بها بنقصد  

جوهر تطبيق مبدا التكامل في اعطاء القضاء الجنائي   ويكمن  امامها المعروضةفي الدعاوى 

 طنيةو الالاختصاص للمحاكم  أولويةالتكامل يعطي  أل والاصل ان مبدالوطني الاختصاص الاصي

 محكمةللالاختصاص الاصيل ولكن الاستثناء من هذا الاصل ينعقد الاختصاص  ةباعتبارها صاحب

 لقضائيةا السلطةضمن حالات معينه ونعني بالتكامل الاجرائي امتداد لاختصاص  الدولية الجنائية

 الاساسيمن النظام ( 8) المادةوهذا ما جاء في نص (2) الدولية الجنائية محكمةلل وطنيةال الجنائية

 اصللاختص ةمكمل الدولية الجنائية المحكمةالذي ينص على ان تكون  الدولية الجنائية محكمةلل

 .الجنائي الوطني القضائي

 محكمةلل الاساسيوينعقد الاستثناء بناء على طلب الدول الاطراف الموقعين على النظام 

وفقا  ه غير طرفاو بناء على طلب دول( 84 /أ.83 .82) كما ورد في نصوص المواد الدولية الجنائية

 المادة وفقا لنصحاله حاله من مجلس الامن الدولي الى المدعي العام ااو ( 82/3لنص المادة )

ومن  (83. 85/4لمواد )ا لنصوص او بناء على الاختصاص المباشر للمدعي العام وفق (/ب83)

                                                           

ة، الإسكندريللرؤساء والقادة، المركز الأكاديمي للنشر،  الدولية الجنائية المسؤولية (.2189) احمد لعروسي (1)
 294ص
الاحكام واليات الإنقاذ الوطني  للدراسة، مدخل الدولية الجنائية المحكمة (.2114)الشريف  محمود، يونيبس  (2)

 85مصر، ص، للنظام الاساسي، الطبعة الأولى، دار الشرق للنشر والتوزيع، القاهرة
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هو  (21/8/2المادة )في  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالمبادئ الاخرى التي نص عليها النظام 

 (1)أخرى. قضائية جهةمرتين امام اي  المرتكبة جريمةالعدم محاكمه نفس الشخص عن 

 التكامل أمبد طالمطلب الثاني: شرو 

قد وضع الشروط الواجب توفرها حتى  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسينجد ان النظام 

ي تفتح مجال الت القانونيةما هي هذه الشروط والمسائل فالاختصاص  الدولية الجنائية محكمةللينعقد 

 :التاليةهذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال الفروع  المحكمةتواجد اختصاص 

 التكامل أبممارسه مبد المعنيةفرع الاول: الدول ال 

 مةالمحكمن المسائل التي اثارت جدلا كبيرا داخل لجنه القانون الدولي منذ بدء انشاء  

 يةضرور  دولةلاو معرفه اذا كانت موافقه  المحكمةكيفيه اسناد الاختصاص الى  ةمسأل الدولية الجنائية

ه عاما دون الحاج المحكمةاختصاص  ممارسة ام يكون  من النظر في قضيه ما المحكمةلكي تتمكن 

محكمه  يلأالقانون الدولي بانه لا ينبغي ان يكون  للجنةوضح المقرر الخاص  دوق ،دولةالالى موافقه 

في  أ الإقليميةوتماشيا مع مبد دولةالمن منطق الحفاظ على سياده  الزامية قضائية ولايةدوليه 

 :المحكمةالاختصاص الجنائي وقد توصلت النقاشات الى اربعه اساليب لقبول اختصاص 

ل في بعض الجرائم او ك المحكمةفي قبول او رفض اختصاص  الحريةدوله طرف لها  لكل .8

مام استنادا الى ما سبق فان الانضو  .الاساسيحسب النظام  المحكمةالجرائم التي تختص بها 

اما عندما تمنح ، opting   inتصريح مثلا يعرف بنظام  بإصدار المحكمة ولايةاو قبول 

                                                           

 8991 عامل الدولية الجنائية للمحكمةالنظام الاساسي ( من 21/8/2) المادة (1)
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 لولايةاتصريح رفض تلك  بإصداربالخروج من نظام  للدولةمع السماح  الزامية ولاية المحكمة

 opting outفانه يعرف بنظام 

لى التي ارتكبت ع الدولةام لا مثل  المحكمةمع  الاتفاقيةالدول وان كانت طرفا في  بعض .2

التي يتواجد عليها المشتبه به او دوله جنسيه المجني عليه او اي  الدولةاو  الجريمةاقليمها 

ختصاصها ا المحكمةقبل ان تمارس  قضيةدوله معنيه ينبغي ان تصدر قرارا برضاها عن كل 

 ."state consent regime" الدولةوهذا ما يعرف بنظام رضا 

الانضمام او سواء ب للمحكمةكل دوله طرف ان توافق على الاختصاص التلقائي  على .3

ات وكل التحقيق للمحكمة الاساسيالتصديق على جميع الجرائم التي تدخل ضمن النظام 

 .الجنائية المحكمةات ومتابع

على  يكون يثح الاساسيفي النظام  الموجودةاختصاصها على كل الجرائم  المحكمة تمارس .4

ى الجرائم عل المحكمةقبول اختصاص  للمحكمة الاساسيكل دوله صادقت على النظام 

لا يمكن ف للمحكمة الاساسيالنظام على اما الدول التي لم تصادق  مسبقة شروط بدونتلقائيا 

 (1)ناء.استثاو دون اي اجل  المحكمةبالتعاون مع  ضيتر  إذاالا  المحكمةان تقبل باختصاص 

 بقةالمسحدد الشروط  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام  نفإاستنادا الى ما سبق  

من  (82) المادةضمن نص  الاساسيضمن النظام  الداخلةاختصاصها بالجرائم  المحكمةللممارسة 

 .محكمةلل الاساسيالنظام 

                                                           

الدائمة، مذكرة لنيل  الدولية الجنائية للمحكمةمبدأ التكامل في ظل النظام الاساسي  (.2189) بورنان صبحية (1)
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اكلي محند جنائيةشهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي وعلوم 

 29اولحاج، البويرة.ص



40 
 

اذا انها مؤسسه قائمه على معاهده ملزمه  الدولية المحكمة طبيعةوقد اخذ بعين الاعتبار  

 الدولية ائيةالجن المحكمةوعليه فان  للدول الاعضاء وليست بديل القضاء الوطني وانما هي مكمله لها

 وطنيةال السيادةوهي لا تتجاوز  الاساسيالنظام  على دولةالقضاء الوطني بمجرد تصديق لل ا  امتداد

ول غير الدولي وفي ما يخص الد يقادره وراغبه في مباشره الالتزام القانون دولةالطالما كانت  دولةلل

قيد  ام جريمةنظر في الب المحكمةيمكنها قبول اختصاص  محكمةلل الاساسيالنظام  الأطراف في

 . جريمةبمناسبه كل   تقديم واعلان مصدق منها دولةالالبحث والتحري ويستلزم على 

 حالات انعقاد الاختصاص التكميليالفرع الثاني: 

ر ام جريمةالمن طرف القضاء الوطني في حالات  والمحاكمةاتخاذ اجراءات التحقيق  يعد

بالاختصاص للقضاء الوطني اولا وان  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسياساسي وقد نص النظام 

 الجنائية محكمةللينعقد الاختصاص  وعليه (1).يتخذ اجراءات المحاكم مع احترام قواعد القانون الدولي

لسبب او  مةالمحاكفي بإجراءاتها في القيام  وطنيةالتبين ان هنالك تقصير من السلطات  إذا الدولية

بقبول الاختصاص والتي تبين  المتعلقة محكمةلل الاساسيمن النظام  (87المادة) هوهذا ما تبين لأخر

 :في حالتين وهما ينعقد المحكمةان اختصاص 

                                                           

بمتابعة مجرمي الحرببين الفعلية  الدولية الجنائية المحكمةاختصاص  (.2188)زعادي، محمد جلول  (1)
ريكي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون التعاون الدولي، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة. والاستثناء الأم

 29ص
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 لمحكمةاعليها ولكن وجدت  ولاية محكمةللاجري التحقيق في دعوه من قبل دوله  إذاالأولى:  الحالة

ادره على او غير ق المقاضاة في الاضطلاع في التحقيق او راغبه غيرحقا  دولةالان  الدولية الجنائية

 (1).ذلك

 دولةلاعليها وقررت هذه  ولاية محكمةللمن قبل دوله  ىاجري التحقيق في دعو  إذا :الثانية الحالة 

قضاء الوطني قد جاء ان قرار ال الدولية الجنائية المحكمةالشخص المعني ووجدت  مقاضاةعدم 

والجدير بالذكر ان (2)في محاكمه المتهم او بسبب عدم قدرتها على ذلك. دولةال ةبسبب عدم رغب

وطني من قبل القضاء ال دراسةالفي طور  ةتستطيع الاطلاع على اي قضي الدولية الجنائية المحكمة

ه او وج أحسنعلى  والمحاكمةت التحقيق في اتخاذ اجراءا دولةالة وجدت عدم رغب إذا ينهلدوله مع

 والثالثة انيةالث الفقرة محكمةلل الاساسيعلى ذلك فقد حدد النظام  وتأسيسا  عدم استطاعتها فعل ذلك 

 :(3)بما يلي القدرةاو  الرغبةلعدم  المحكمةتحديد  كيفيةفي  (87) المادةمن 

 :غير راغبه في ثلاث حالات دولةال تعتبر-أ

 الجزائية. المسؤوليةالمتهم من  حمايةتهدف الى  وطنيةال القانونيةتكون الاجراءات  عندما-8

 للمحاكمة. هممتما يثير الشك في نية تقديم ال المحاكمةاجراءات  على غير المبرر التأخيرحاله  في-2

لشك الوطني مما يثير ا قبل القضاء من المتخذةفي الاجراءات  والنزاهة الاستقلالية تغيب عند-3

 (4)للعدالة.بنيه تقديم المتهم 

                                                           

 8991الدولية لعام  الجنائية للمحكمة/أ( من النظام الاساسي 87/8المادة ) (1)
 8991الدولية لعام  الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (/ب87/8) المادة (2)
بمتابعة مجرمي الحرببين الفعلية والاستثناء  الدولية الجنائية المحكمةاختصاص (، 2188)زعادي محمد جلول  (3)

 19صالأمريكي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون التعاون الدولي، جامعة اكلي محنداولحاج، البويرة 
 8991لعام الدولية  الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (87/2) المادة (4)
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 :كان إذا والمحاكمةالتحقيق  بإجراءات القيام علىغير قادره  دولةال وتعتبر-ب

 .القضائي معدوم او منهار بشكل كلي او جزئي دولةال نظام-8

 .او الشهود الأدلةغير قادر على احضار المتهم او  دولةالالقضائي في  النظام-2

 اللازمة. القانونية بالإجراءاتسبب اخر يحول دون قيام القضاء الوطني  اي-3

 لاساسياغير قادره او غير راغبه في النظام  دولةالوبالرغم من ذكر الحالات التي تعتبر فيها  

 .(1)ان تقضي بذلك المحكمةيكون من السهل على  فلن محكمةلل

 

 

 

 

 

                                                           

 8991الدولية لعام  الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (87/3) المادة (1)
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 الفصل الثالث

 الدولية الجنائية المحكمةامام  الجنائية والقادةالرؤساء  مسؤولية

 الفردية الجنائية المسؤوليةالمبحث الأول: 

إن  دولي سواء  اعد القانون القو ب لتزامالاو  الدولية ةالمسؤوليعن ولفترة طويلة  بعيدا  الفرد  بقي  

يعتبر من اشخاص القانون الدولي فقد  لم يكناذ عاديا  و فردا  أ قائدا  إن كان و أ لدولةل ا  كان رئيس

اياها عن اعمال رع الدولية المسؤوليةحمل تت الدولةاي ان  الدولةعلى  الدولية المسؤوليةقديما  تكان

انشاء الاولى و  العالميةالحرب  نهايةدوليه وبقيت هذه حتى  جريمةرعاياها  أحدفي حاله ارتكاب 

 .(1)(8989)معاهده فرساي عام 

 لمسؤوليةاالأولى نقطة البداية عند المجتمع الدولي في ظهور فكرة  العالميةولكن تعد الحرب 

  الدوليةللفرد خاصه على من يرتكب الجرائم  الجنائية

ن الافراد م الدوليةكما انها بلورت فكره انشاء قضاء جنائي دولي لمعاقبة مرتكبي الجرائم 

 لمسؤوليةاوبالرغم من فشل محاكمة الامبراطور الألماني غليوم الثاني الا انها مهدت الطريق لتقرير 

 العالميةبعد الحرب  رديةالف الجنائية المسؤوليةللفردية وعليه تعد البداية الحقيقية لفكرة  الدولية الجنائية

الدولي عن التصدي للانتهاكات التي تحدث من  لعدة أسباب من أهمها عجز النظام القانوني الثانية

 الافراد وتستهدف حقوق الانسان وخصوصا اثناء النزاعات المسلحة سواء كانت نزاعات داخليه او

لا تتمثل بوجود جهة قضائية دائمه تمتلك اختصاصا اصي دوليه وافتقار المجتمع الدولي لآلية دولية

                                                           

 243ص ،المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، دار العلوم للنشر، القاهرة (،2116) سلامة ايمن (1)
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طع المجتمع فقد ق الدوليةتطورات التي شهدتها الساحة للنظر في مثل هذه الانتهاكات وفي ضوء ال

العدالة  واقامة نظام دولي دائم لتحقيق الفردية الجنائية المسؤوليةالدولي شوطا كبيرا في محاولة إقرار 

 لدوليةا الجنائية محكمةلل الاساسيالامر الذي تحقق فعلا بالمصادقة على النظام  الدولية الجنائية

اجهة الانتهاكات التي تستهدف حقوق الانسان و معاقبة الافراد عند ارتكابهم كضرورة عملية لمو 

 .(8)الدولية الجرائم 

لمرتكبي  ةالدولي الجنائية محكمةلل الاساسيللفرد بموجب النظام  الجنائية المسؤوليةوتثور 

التي لا تمس دول او افراد بعينهم وانما تمس المجتمع الدولي باسره وتهدد الامن والسلم  الدوليةالجرائم 

الا وهي  الدولية الجنائية المحكمةوتأكيد اهداف  الفردية الجنائية المسؤوليةالدوليين وبالتأكيد تم إقرار 

سوف  . وعليه(1)بشريةالوملاحقة وعقاب الافراد ان ارتكبوا جرائم في حق  الدوليةتحقيق العدالة 

 مسؤوليهر وتقري المطلب الأولفي  الفردية الجنائية المسؤوليةنتحدث عن التطور التاريخي لفكرة 

 .المطلب الثانيفي  القادةو الرؤساء 

 الفردية الجنائية للمسؤوليةالمطلب الأول: التطور التاريخي 

هي الشخص الوحيد في القانون الدولي وبالتالي هي المخاطبة بأحكامه وهي  دولةالكانت 

 وبعيدا  عن الالتزام بقواعد القانون الدولي ولا يمكن دولةالوان الفرد هو جزء من  المسؤوليةمن تتحمل 

لأنه ليس مخاطبا بقواعد القانون الدولي التقليدي ولا يخضع لأحكامه في  الدولية المسؤوليةتحمله 

ظل القانون الدولي التقليدي وعليه وبعد المآسي التي حدثت ومطالبات المجتمع الدولي اصبح الفرد 

 لدوليةامخاطبا بأحكام وقواعد القانون الدولي العام واصبح للفرد التزامات اذ ان من يتمتع بالحقوق 

                                                           

 66عمان.ص ،8ط ،القضاء الدولي الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع (،2188)لاوي، سهيل حسينفتال (1)
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حدث في الحربين  وما (1)يجب ان يصبح لديه التزامات نظرا للارتباط الوثيق بين الحق والالتزام

واعراف الحرب أظهرت ان بعض الافراد  نسانيةالإسي وانتهاكات للقيم والمبادئ العالميتين من مآ

 اقد شكلو  لدوليةاوارتكابهم الجرائم  الدوليةبتصرفاتهم الغير مشروعه وجرائمهم وانتهاكاتهم للقوانين 

رد امرا يسيرا او للف الجنائية المسؤوليةب تهديدا للسلم والامن الدوليين ولم يكن في الحقيقة الاعتراف

انت التطبيقات ك الفردية الجنائية المسؤوليةممكنا الا بعد التطور الفقهي والقانوني  ومع ظهور فكرة 

توالت بعد و   الثانية العالميةالفعلية لهذه الفكرة من خلال محاكمة مجرمي الحرب بعد انتهاء الحرب 

مكانية محاسبة الفرد دوليا عن أي الجنائية المسؤوليةكيد ذلك الاتفاقيات التي أتت لتأ جرائم  للفرد وا 

 .(2)دوليه ونتيجة لظهور هذه الفكرة انقسم فقهاء القانون الدولي العام الى ثلاث اتجاهات

 الفردية الدولية الجنائية المسؤوليةحول  الفقهيةالفرع الاول: الآراء 

هذه  بلا يأخذ اصحا لوحدها: دولةالعلى  الدولية الجنائية المسؤوليةالاتجاه المؤيد بالتقرير 

فقط من  دولةلافي القانون الدولي وقد استند في هذه الراي الي ان  الجنائية المسؤوليةالاتجاه بفكره 

اشخاص القانون الدولي وان الافراد لا يتبعوا الى القانون الدولي وانما هم من اشخاص القانون الداخلي 

وغير مخاطبين بأحكام القانون الدولي وقواعده وقد اخذ بهذا الاتجاه الفقيه الإيطالي انزيلوتي وهو 

عن  رديةالف الدولية سؤوليةالمحيث استندت بعض الدفوع الى  غنورمبور  محكمهمذهب الدفاع في 

ففي قضية المتهمين النازيين حيث صرح جميع المتهمين بانهم غير مذنبين وكان  الدوليةالجرائم 

ة السيادة هي صاحب دولةالمرتكزهم في الدفاع هو ان القانون في الحالة الراهنة يستند على مبدأ ان 

 مكن ان يكون مسؤولا امام القانون الدولي.اما الفرد فلا ي المسؤوليةوهي من يجب ان تترتب عليها 

                                                           

 257دبلوماسية حقوق الانسان، المرجعية القانونية والاليات، بيت الحكمة، بغداد، ص (.2112)يوسف سيل،با (1)
 26القاهرة، صوسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية،  الدوليةالجرائم  (.8995)الفار، عبد الواحد محمد  (2)
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اه ذهب أصحاب هذا الاتج والفرد: دولةالبين  الجنائية الدولية المسؤوليةالاتجاه المزدوج لفكرة  

 والفرد معا معللين ان الافراد قد يشكلون خطورة دولةالالمزدوجة لكل من  الجنائية المسؤوليةمع فكرة 

التي من الممكن ان تشكل الخطورة أيضا مما يترتب عليهم  دولةالمن خلال تصرفاتهم كما هو حال 

 .(1)لوكر بأختو  ابيلا وجرافن نمعا وأصحاب هذا الرأي الفقيه فسبستيا الجنائية المسؤوليةتحملهم 

اه الى حيث ذهب هذه الاتج على الافراد فقط: الدولية الجنائية المسؤوليةالاتجاه المؤيد بالتقرير 

فراد لا يمكن ان ترتكب الا من قبل الا الدوليةوالقول بان الجرائم  المسؤوليةان الفرد وحده من يتحمل 

لفرد امام ا مسؤوليهعلى مبدأ  الدوليةحيث أتت المعاهدات  المسؤوليةوبالتالي هو وحده من يتحمل 

حيث تم  8989( من معاهدة فرساي 227مادة )القانون الجنائي الدولي ومن ذلك ما نصت عليه ال

ومن  لدوليةا جريمةالفي حالة ارتكابهم  الجنائية المسؤوليةالاخذ بذلك وان الافراد وحدهم من يتحملوا 

أصحاب هذه الاتجاه الفقيه تونكين وريالين ودروست وقد اخذ بهذا الاتجاه في قواعد القانون الدولي 

واعترف القانون الدولي بمسؤوليه الفرد عن الأفعال التي يرتكبها وتهدد الامن والسلم العالمي الحديث 

الدولي  مبدأ من مبادئ القانون الفردية الجنائية المسؤوليةوتعرض المجتمع الدولي للخطر اذ أصبحت 

ي ن ذلك ما ورد فوم الدوليةالمعاصر وجاء على تأكيد هذا المبدأ العديد من الاتفاقيات والمعاهدات 

وتم التأكيد على المبدأ ؛حيث تم النص عليه في  8949جنيف الثالثة لعام  اتفاقيه( من 29المادة )

 8994عام  الرواند الدولية المحكمةو  8993ليوغسلافيا لعام  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام 

لتأكيد للأشخاص الطبيعيين وأخيرا تم ا ةالفردي الجنائية المسؤوليةللمحكمتين  الاساسيواكد النظام 

                      .(2)8991لعام  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيعلى هذا المبدأ ايضا في النظام 

                                                           

 73الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة ص (.2114) أبو الوفا، احمد (1)
 دبلوماسية حقوق الانسان، المرجعية القانونية والاليات، بيت الحكمة، بغداد،(، 2112) ل يوسفيد باس (2)

 257ص
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راد فقط على الاف المسؤوليةان تترتب  لعدم افلات الجناة من العقاب يرى الباحث انه من الضروري

لا يمكن ان  ةالجنائي المسؤوليةف ،الواقع الوحيد هو وجود الفردف اذا   ،هي شخصيه معنويه دولةالكون 

 او تقع الا على افراد طبيعيين لهم اراده وقصد جرمي وبالتالي الافراد الطبيعيين وحدهم من يتحمل

ون ؤيده وهو فعلا ما اخذ به القاننوهذا ما جاء به اصحاب الاتجاه الثالث الذي  الجنائية المسؤولية

 محكمةلل الاساسيوالنظام  8989منها اتفاقيه فرساي عام  الدوليةت عليه الاتفاقيات صنالدولي و 

 .8991لعام  الدولية الجنائية

  في المحاكم الخاصة الفردية الجنائية المسؤوليةالمطلب الثاني: تطور 

 نيه لاقانو  كقاعدة الفردية الجنائية مسؤوليةللعرض التطور التاريخي ن انمن الضروري   

نتهاكات الاالتي انشاها المجتمع الدولي بعد  المؤقتة الدوليةخلاف عليها من خلال تناول الهيئات 

ده من معاه ،قانون الدولي بشكل عام وقانون حقوق الانسان بشكل خاصللالتي حدثت  آسيوالم

لتي االثاني جراء الانتهاكات  غيلوم للإمبراطور شخصيةال المسؤوليةالتي اقرت  8989فرساي عام 

وسببه في اثاره هذه الحرب وصولا الى المحاكمات التي جرت   الاولى العالميةحصلت اثناء الحرب 

و  (8946محكمه طوكيو )و  (8945 غنورمبور محكمه )ونتج عنها  (1)الثانية العالميةبعد الحرب 

واثر  لفرديةا الجنائية المسؤولية تأكيدوالاتجاه على  (محكمه رواندا)و  السابقة(محكمه يوغسلافيا )

 لممنوحةا بالحصانة على مبدا عدم الاعتداد التأكيدكما وتم  القادةو رؤساء على ال الفردية المسؤولية

 .في حاله ارتكابهم جرائم دوليه القادةو للرؤساء 

                                                           

 66، عمان، ص8القضاء الدولي الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط (.2188) الفتلاوي، سهيل (1)
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 الأولى العالميةمحاكمات الحرب  الفرع الاول:

وقد  8984يونيو  21اغتيال ولي عهد النمسا في  نتيجةالاولى  العالميةنشبت الحرب   

يوليو  21اعلنت الحرب عليها بتاريخ وعليه عن اغتياله  المسؤولةصربيا هي النمسا ان اعتبرت 

وقد كونت هذه الحرب حلفين متعارضين بحيث كانت روسيا الى جانب صربيا والمانيا الى  8984

 تكرب اذا استمرت الحرب اربع سنوات بحيث انتهجانب النمسا واعلنت ايضا دول اخرى دخولها الح

 الغازاتكاسلحه لم تكن معروفه  من خلال نسانيةالإضد وارتكبت اشد المآسي قواعد الحرب واعرافها 

 (معاهده سان جيرمان)وقد ادت هذه الحرب الى قيام معاهدات عده منها  وطائرات السامه والغواصات

اذا ان معاهده فرساي هذه قد تم توقيعها  (8989معاهده فرساي عام و) ترانون(معاهده )مع النمسا و 

الاولى  لعالميةافي الحرب  تاليةالقمما نتج عنها انتهاء العمليات  ةالمهزومالدول و  المنتصرةبين الدول 

وقد تم التوقيع على معاهده فرساي بشكل نهائي بتاريخ  (1)رض اقرار السلم والامن الدوليغوتم ذلك ب

طانيا وهم فرنسا وبري الأربعةعندما وقعت عليها المانيا بحضور كبار الدول  8981رين الثاني تش 88

 المعاهدةمع  اذ نشأ (3)عن الحرب الكاملةوادى ذلك الى اعتراف المانيا بمسؤوليتها  (2)ايطالياو امريكا و 

 مجرمي الحرب لمحاكمة الفردية المسؤوليةدوليه واقرار  جنائيةمحكمه  نشاءلإمطالبات عديده 

                                                           

في القانون الدولي  الإنسانيةالفردية عن الجرائم ضد  الجنائية المسؤولية (,2189)جواد عبد الجبار، سجى (1)
 87الجنائي، ص

 71، ص8إجراءات متابعة مجرمي الحرب، منشورات الحلبي، ط (,2184)حمدي، غضبان  (2)
 456، صالدولية الجنائيةمحاكمات مجرمي الحرب امام المحاكم  (.2188) ابيكر محمد، يوسف (3)
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خاصه  جنائيةعلى تشكيل محكمه  (2)(229)و  (1)(227) المادةعلى النص في  المعاهدةاتت   حيث

لمحاكمه المتسببين في الحرب ومنهم الامبراطور غليوم الثاني مع النص ايضا على ضمانات في 

مه بعدما طلب ليهولندا تس ضرف ممارسه حقه في الدفاع عن نفسه الا ان الامبراطور لم يحاكم بسبب

لم  المحكمةورغم ان هذه  (3)هادستور  التسليم يتعارض مع نصوص مبدأ اللجوء السياسي اليها لان

 الفردية لجنائيةا المسؤولية رتتم واعتبرت تجربه فاشله الا انها كانت خطوه مهمه في الاعتراف واقرا

ارتكابهم  في حالة القادةو التي تمنح للرؤساء  بالحصانةواقرار مبدا عدم الاعتداد  القادةو ضد الرؤساء 

 .(4)دوليهلجرائم 

 الثانية العالميةمحاكمات ما بعد الحرب الفرع الثاني: 

بالرغم من كل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي للحفاظ على الامن والسلم العالمي ومنع 

 عديده ونتج عنها خسائر بشريه لأسباب الثانية العالميةالحروب ومحاكمه مجرميها قامت الحرب 

 الخاصة يةالعسكر والعديد من المحاكمات  الدوليةوماديه عديده وعلى اثرها قامت العديد من الاتفاقيات 

وغسلافيا ي محكمهومحكمه طوكيو و  رمبورغومنها محكمه نو  الثانية العالميةالتي عقدت بعد الحرب 

مفاهيم القانون الدولي الجنائي ونتج ايضا اقرار و محكمه رواندا مما ادى الى تطور في  السابقة

                                                           

دوليه خاصة لمحاكمة الامبراطور الألماني غيليوم الثاني لارتكابه  جنائيةوتنص على ما يلي "تشكل محكمه  (1)
 8989العظمى ضد اخلاق وقدسية المعاهدة "انظر معاهدة فرساي الفصل السابع، لعام  الجريمة

ضد مواطني أي من الدول المتحالفة  جريمةالأشخاص الذين تثبت ادانتهم بارتكاب “تنص على ما يلي  (2)
ع، لعام لفصل السابالمتعاونة سوف يتم تقديمهم للمثول امام المحاكم العسكرية لهذه الدولة "انظر معاهدة فرساي ا

8989 
 815دراسات في القانون الدولي، المجلد الأول، القاهرة، ص (,8996)لطيفي، جمال  (3)
فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني، دار الفكر  (,2188)الناصري، مريم  (4)

 856، صالإسكندريةالجامعي، 
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وسنبين بصوره مختصره بعض المحاكمات التي حصلت بعد  الدوليةعن الجرائم  الفردية المسؤولية

 :الحرب على النحو التالي

 مبورغمحكمه نور  إطارللفرد في  الجنائية المسؤوليةاولا:  

قد مره في تاريخ القانون الدولي و  لأول الفردية الجنائية المسؤولية أمبد المحكمةاقرت هذه  

لمحاكمه مجرمي  المنتصرةبعد اجتماع الدول  8945بموجب اتفاقيه لندن عام  المحكمةهذه  نشأت

محكمه عسكريه دوليه بعد التشاور  أتنش" محكمةلل ةالمنشأ تفاقيةالامن  (8) المادةالحرب وقضت 

عينه م جغرافيةلمحاكمه مجرمي الحرب الذين ليست لجرائمهم حدود  لمانياعلى ا الرقابةمع مجلس 

وتم  المحكمةوعلية انشأ نظام  (1)او بصفتهم رؤساء او قادة شخصيةالسواء اكانوا متهمين بصفتهم 

 لخاصةاوالعقوبات  المحكمةالجرائم التي تختص بها  ةماده تم التحديد من خلالها طبيع (31) إقرار

قائد الماني فقد وضعت  82 ةبالفعل ادانتم  وعليهمتهمين للحق الدفاع  المحكمةوقد سمحت  (2)بها

التي  صانةبالحعدم الاعتداد أ ومبد الفردية الجنائية المسؤولية أمبد لإقرار  جديده بداية المحكمةهذه 

 .(3)المتهمين بارتكاب جرائم دوليه القادةو يتمتع بها الرؤساء 

 

 

                                                           

 26، مصر، ص8القضاء الجنائي في عالم متغير، اثيراك للنشر والتوزيع، ط (,2115)السكري، علي  (1)
الة رس ،الدولية الجنائية للمحكمةفي النظام الاساسي  الجنائيةمسؤوليه رئيس الدولة (,2188) بيان عصام (2)

 29ص ماجستير، جامعة الاسراء، الأردن،
، عمان، الأردن، 8، طالأكاديميمركز الكتاب القانون الجنائي الدولي،  (,2181) يوسف، حسن يوسف (3)

 837ص
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 طوكيو محكمهضمن  الفردية الجنائية المسؤوليةثانيا:  

 وثيقه الاستسلام تشكلت لجنه سميت لجنه الشرق الاقصى بتاريخ  بعد توقيع اليابان على 

اسيه اذ قام تكاد تكون سي ةهذه اللجن ت دوافعلطلبات الاتحاد السوفيتي وكان اتنفيذ 8946فبراير  89

اء شرق الاقصى في اصدار اعلان ينص على انشبصفته القائد العام لقوات الحلفاء في ال (ماك ارثر)

محكمه عسكريه للشرق الاوسط وهدفها محاكمه مجرمي الحرب وبصفه خاصه اليابانيين منهم وقد 

منهم كانوا ممثلين  81من احدى عشر قاضيا  المحكمةوتكونت  8946ابريل  29عملها في  بدأت

وجاء في نص  (1)المحايدة دولةالللدول التي كانت تحارب ضد اليابان واحد منهم كان من الهند 

مخفف  كعذر ةرسميال بالصفة عتدالا انها ت شخصيةالانها تقوم بمحاكمه الاشخاص بصفتهم  المحكمة

م التي تنظرها الجرائ ةنوعيو لف اختصاص محكمه طوكيو يخت ولم الفردية الجنائية المسؤوليةفي مجال 

مثل الاعدام  مختلفةبعقوبات  21متهم من اصل  26فتم ادانه  رمبورغعن الورد في نظام محكمه نو 

يو اء محكمه طوكرغم من كل ذلك فقد جاء قضبال ارثر(مارك ) من القائد العام  بأمروالسجن المؤبد 

 .(2)في القانون الجنائي الدولي المبدأهذا  لورةوب الفردية المسؤولية أعلى النص على مبد

 

 

 

                                                           

 837، صالمرجع السابقحسن يوسف، يوسف،  (1)
 الةرسللأفراد للارتكاب جرائم انتهاك حقوق الانسان،  الدولية الجنائية المسؤولية(. 2122) أبو قاعود، ارام (2)

 24، صغير منشورة، جامعة مؤتةلاستكمال متطلبات درجة الماجستير 
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 السابقةللفرد ضمن محكمه يوغسلافيا  الدولية الجنائية المسؤوليةثالثا: 

انشاء لجنه وجاء القرار بالنص على   8992( عام711رقم) اصدر مجلس الامن قرار 

اني جنيف والقانون الدولي الانس للمعاهدة بالتحقيق وجمع الأدلة للمخالفات الجسيمة خبراء خاصه 

   (1)(127و ) (111)والقرار رقم  السابقةفي يوغسلافيا  كانتذلك في ما يخص الصراعات التي 

انشاء  نص علىي ذيال متحدةالالذي يستند في اصداره على احكام الفصل السابع من ميثاق الامم 

دوليه للتحقيق في احداث يوغسلافيا ومحاكمه الاشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم  جنائيةمحكمه 

 محكمةالنصت  اذوانشاؤها مجلس الامن   متحدةالاول محكمه في عهد الامم  يوغسلافيا وتعد محكمه

سؤوليه الى م بالإضافة الفردية الجنائية المسؤولية أعلى مبد الاساسيفي نظامها  بشكل مباشر

ولي جنيف والقانون الد لمعاهدةعن الانتهاكات التي حصلت  شخصيةالبصفتهم  القادةو  الرؤساء

كانت و  على جميع من ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني  المحكمةالإنساني اذ يمتد اختصاص 

هي السجن فقط اذ لا تسطيع إيقاع عقوبة الإعدام على المتهم وكانت  المحكمةالاحكام الجزائية في 

 لاشتراكللسجن عشر سنوات باوقد حكمت على احد المتهمين  في اربع جرائم فقط المحكمةتص تخ

 .(2)في قتل وتعذيب واغتصاب مئات المدنيين الابرياء في البوسنه

 

 

                                                           

فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني، دار الفكر (. 2188) الناصري، مريم(1)
 867، صالإسكندريةالجامعي، 

نحو عدالة دوليه، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  الدولية الجنائية المحكمة (.2116)حمد، فيدا نجيب  (2)
 26لبنان، ص
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 1994محكمه رواندا عام  ضمن الفردية الجنائية المسؤوليةرابعا:  

 الجسيمةللتحقيق في الانتهاكات  (915)شكل مجلس الامن لجنه من الخبراء في القرار رقم 

في  الأهليةابان الحرب  8949من اتفاقيه جنيف لعام  (3) المادةللقانون الدولي الانساني وانتهاك 

الى التحقيق في الانتهاكات ومعاقبه الافراد المسؤولين عن هذه  المحكمةرواندا وقد هدفت هذه 

 (5) المادةفي  الجنائيةسؤوليه الافراد على م صراحة على النص المحكمةالانتهاكات وقد اتت 

لده حكمها الاول ضد عمده ب المحكمةوقد اصدرت  الدوليةعن الجرائم  الجنائية المسؤولية وتحميلهم

 ؛لمؤبدوقد حكم عليه بالسجن ا نسانيةالإالذي ادين بارتكابه جرائم اباده جماعيه وجرائم ضد ( تابا)

 اليه سندةالممعاقبتهم على الجرائم و  صريحفراد بشكل ايضا على مسؤوليه الا المحكمةوقد نصت 

 .(1)بغض النظر عن صفتهم

 ةي نص المادف الجنائية المسؤوليةولكن لا يفوتنا ان ننوه ان معاهده فرساي كانت اول من يسند للفرد 

ند مسؤوليه الفرد عأ سلافيا على مبدمحكمه يوغ نظام وتأسيسا على ذلك نص المعاهدةمن  (227)

د اصدارهم عن القادةو محكمه يوغسلافيا مبدا مسؤوليه الرؤساء  نظام كما وجسد ارتكابه جرائم دوليه

د الافرا جاء على مبدأ مسائلةوعلى غرار هذا النظام ايضا نظام محكمه رواندا  ةاوامر غير مشروع

ند انتهاكهم ع بغض النظر عن صفاتهم وبذلك يكون القانون الدولي تمكن من معاقبه ومحاكمه الافراد

 .اي حق او مصلحه يحميها القانون

                                                           

لأجل مكافحة الإرهاب في ضوء المعايير القانونية لحماية حقوق  الجنائيةالعدالة  (,2189) الزاملي، ماجد (1)
 23الانسان، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ص
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 الاساسيفي ظل النظام  والقادةللرؤساء  الجنائية الدولية المسؤوليةالمبحث الثاني: 

 .الدولية الجنائية للمحكمة

بيعيين ولا طاللا تثبت الا بحق الافراد  الدوليةعن الجرائم  الدولية المسؤوليةن إكما ذكرنا ف

كشخص قانوني مسؤوله امام القانون الدولي الجنائي عن اي افعال قد يرتكبها الافراد  دولةالتكون 

 ةمسؤولي الةالحفي هذه  دولةال ةحسابها وتكون مسؤولياو ل التابعين لها او الافراد العاملين باسمها

 وليةمسؤ للان الأساس القانوني حيث مدنيه لا تتعدى جبر الضرر عن افعال الافراد التابعين لها 

 نسانيةالإائم ضد وجر  الدوليةيتجلى في كونهم مرتكبي للجرائم  القادةو التي يتحملها الرؤساء  الجنائية

ن ع جريمةال القادةو بشكل مباشر او غير مباشر ومعنى ذلك انه من الممكن ان يرتكب الرؤساء 

هذه  ل او باخر في ارتكاباو اتباعهم او يساهمون بشك مطريق امر يصدرونه لمرؤوسيه

رائم تتمثل في مسؤوليتهم عن الج القادةو المفترضة لرؤساء  مسؤوليةللوهناك صور اخرى (1)الجرائم؛

في اتخاذ  قادةالو المرتكبة من قبل مرؤوسيهم او التابعين لهم والقائمة على تقصير الرؤساء  الدولية

حد لمتهمين بارتكاب ااو التقصير في محاكمة ا جريمةالالإجراءات الازمه لمنع من يقوم بارتكاب 

الى دور  ة فقد تطرقناوعلي الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالجرائم المنصوص عليها في النظام 

المسؤولية و  )المطلب الأول(في  القادةو للرؤساء  الجنائية الدولية المسؤوليةفي تكريس  النظام الاساسي

 .)المطلب الثاني(في  والقادةالدولية الجنائية الناتجة عن اطاعة اوامر الرؤساء 

 

                                                           

ة ، دار النهضالدولية الجنائية المحكمةعدم الاعتداد بالحصانة امام  (.2184) عمار طالب محمود العبودي (1)
 834ص، العربية، جمهورية مصر العربية
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 المسؤوليةفي تكريس  الدولية الجنائية للمحكمة الاساسيالنظام دور  المطلب الأول:

 والقادةللرؤساء  الجنائية الدولية

للرؤساء  يةالفرد الجنائية المسؤولية أعلى مبد الدولية الجنائية محكمةلل الاساسينص النظام  

سواء كانت  (25في المادة ) الدولية الجنائية المحكمةالتي تدخل في اختصاص   عن جرائمهم القادةو 

رتكاب للمرؤوسيهم با القادةو اي في حاله اصدار الاوامر من الرؤساء  المبدأبالتطبيق المباشر لهذا 

ن م او بالتطبيق غير المباشر الدولية الجنائية المحكمةضمن اختصاص  الداخلةاي من الجرائم 

دون امر من الرئيس ولكن  المحكمةفي اختصاص  الداخلةخلال ارتكاب المرؤوس احدى الجرائم 

الرؤساء  اوامر بإطاعةبعلمه ودون تدخل منه او منعه فضلا عن تجريم جرائم المرؤوسين الذين قاموا 

 الفرع الأول()في  دةالقاو للرؤساء  المباشرة الجنائية الدولية المسؤوليةلذا سوف نتطرق الى   (1)القادةو 

 )الفرع الثاني(.في  القادةو للرؤساء  المباشرةغير  الجنائية الدولية المسؤوليةوالى 

 والقادةللرؤساء  المباشرة الجنائية الدولية المسؤولية الأول:الفرع  

 الجنائية المسؤوليةقواعد  (25) المادةفي  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيورد في النظام  

في حاله اصدارهم اوامر لارتكاب احدى الجرائم المنصوص  القادةو الرؤساء  واعتبر فيها ان الفردية

باشره عن م مسؤوليهلين في هذه الحالة مسؤو  نوايكو  ممرؤوسيه ةبواسط  الاساسيعليها في النظام 

رضه للعقاب ع اويكونو جنائيا  القادةو ل الرؤساء أويس بأنفسهم كبوهاقد ارت واتلك الافعال كما لو كان

غراء الا او ب " الامرفي حاله قيامهم  الدولية الجنائية المحكمةعن اي جرائم تدخل في اختصاص 

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير الدولية الجنائية المحكمةحصانة رئيس الدولة امام  .(2181) حاج احمد، انيسة (1)
 838، منشور انترنت، صالدوليةفي القانون الدولي والعلاقات السياسية 
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 الفقرة تالى ما سبق فقد اشار  واستنادا   (1)" وقعت بالفعل او شرع فيها جريمةالحث على ارتكاب  او

الى  المادةد(من نفس -ج-/ب3)الفقرةواتت  الأصلية مساهمةبالالى ما يسمى  (25) ةمن الماد/أ(3)

 اسلوبواعتبرها ا محكمةلل الاساسيالنظام  هاوقد ادرج الثانويةاو  التبعية مساهمةبالذكر ما يسمى 

 لمرتكب الفعل الاجرامي الجنائية المسؤوليةمن  ا  جديد

تشمل ل الدولية الجنائية المحكمةامام  تقتصرلا  الجنائيةالى ان المسائلة  الإشارةوتجدر 

الصور  في اي صوره من جريمةالالفاعل المباشر فقط وانما ايضا تمتد لتشمل الشريك في ارتكاب 

 الجنائية اهمةمسالوعليه تتعدد صور  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالمنصوص عليها في النظام 

ب حس العقوبةاذ كانت لجميعها نفس  محكمةلل الاساسيمن النظام  (2)(25) المادةفي نص  المذكورة

ي للفرد في حاله التعمد ف الجنائية المسؤوليةعلى كما وأكدت المادة سابقة الذكر  (25) المادةنص 

 .(3)جريمةالفي ارتكاب   الى مسائلة الشخص في حاله الشروع بالإضافة ،جريمةالارتكاب 

موسه او اتخاذ خطوه مل جريمةاليبدأ عند اتخاذ اجراء بتنفيذ  جريمةالشروع في ارتكاب فال 

ام حسب النظ للعقوبةالفرد عندها يخضع هذا العمل  ةلظروف خارجه عن اراد جريمةالوعدم وقوع 

اما في حاله تخلي الشخص بمحض ارادته عن الفعل الاجرامي  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسي

وعليه نستنتج  (4)الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيبموجب النظام  لعقوبةلبعد البدء به فانه لا يخضع 

 ان اي شخص يتضح لنا الدولية المسؤوليةانه في مجال  الاساسيمن النظام  (25) المادةمن نص 

                                                           

يكية الامر  المتحدةات طبيعتها واختصاصاتها وموقف الولاي الدولية الجنائية (. المحكمة2114)بارعة القدسي  (1)
سرائيل منها، مجلة جامعة دمشق للغلومة الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، سوريا، المجل د ، 2، العدد21وا 

 845ص
 8991لعام  الدولية الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  25نص المادة  (2)
 375، ص3المنشورات الحقوقية، لبنان، طالقانون الجنائي الدولي، دار (. 2182)أنطونيو كاسيزي  (3)
 872، ص8، منشورات الحلبي، لبنان، طالدوليةغياب الحصانة في الجرائم  (.2182)سوسن احمد عزيز  (4)
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لنظام عليه و يعاقب عليها وذلك طبقا ل الفردية المسؤوليةتقوم  المحكمةمن اختصاص  جريمةيرتكب 

 لدوليةا الجنائية محكمةلل الاساسيان النظام  ايضا ونستنتج ،الدولية الجنائية محكمةلل الاساسي

ختصاص اتتحمل مسؤوليه مدنيه فقط وان  دولةالللدول وان  الدولية الجنائية المسؤولية أاستبعد مبد

او قاده  وارؤساء  كانوا ءالاشخاص الطبيعيين بغض النظر عن صفاتهم سوايقتصر على  المحكمة

حله في مر  اي كامله الاركان ام لم تكن كذلك جريمةال كانت الفرد فاعلا اصليا او شريكا او كان

 (1).الشروع

 والقادةللرؤساء  المباشرةغير  الجنائية الدولية المسؤوليةالفرع الثاني: 

ليه ؤو لين مسؤو مس القادةو في واقع الامر ان القانون الدولي المعاصر قد اعتبر ان الرؤساء  

عند ارتكابهم احدى الجرائم المنصوص  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيبموجب النظام  جنائية

ن تقصيرهم او امتناعهم ع نتيجةمن خلال مرؤوسيهم او كان ارتكابها  الاساسيعليها في النظام 

 جريمةلالا يشاركون مشاركه شخصيه في ارتكابهم  القادةو اداء الواجب والجدير بالذكر ان الرؤساء 

  (2).فعليه بارتكابها لأوامر اصدارهم دمسؤولين عن ملتعذيب او القتل ولكنهكا الدولية

 ليادارة او حكم فع تشمل كل من يتولىالتي لا بد من توضيح كلمه القائد  البدايةفي و   

القائد العام رئيس الوزراء و  التعريف وبالتالي يشمليخضعون لتعليماته واوامره  مجموعه من الافرادل

لك بمعنى ان القائد هو ذ المسلحةغير النظاميين للجماعات  القادةو  الشرطةوقائد  المسلحةللقوات 

                                                           

في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، جمهورية  الجنائيةالجزاءات  (.2184)سامي محمد عبدالعال  (1)
 499مصر العربية، ص

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجنائية الدولية المسؤولية (.2116) ن نسمةحسي (2)
 217منتوري، قسطنطينية، الجزائر، ص
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ه و يقوم معين لأسبابالشخص الذي يتولى اصدار التعليمات والاوامر لمن هم تحت امرته واشرافه 

لتحقيق الهدف والمعنى من ذلك ان القائد هنا هو المسؤول عن قياده  المطلوبةللقيام بالمهام بحثهم 

مباشره عن طريق الاتصال المباشر بهم او عن طريق الاتصال  القيادةمجموعه من الافراد وان كانت 

دوليه تدخل في  جريمةيسال عن اي وعليه فالقائد  (1)غير المباشر اي عن طريق التسلسل القيادي

تى ما وقعت مله او ترتكب بأمر منه او يرتكبها الافراد التابعين  الدولية جنائيةال المحكمةاختصاص 

للازمة اتخاذ جميع التدابير اعلى مرؤوسيه او امتناعه عن  بالأشرافبسبب تقصيره  جريمةالهذه 

وذلك في الحالات التي نصت عليها  (2)جريمةالوالمعقولة في حدود سلطته لمنع او قمع ارتكاب هذه 

 .(3)الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيمن النظام  (ب-/ا21دة )الما

 الدولية نائيةالج المحكمةعن الجرائم التي تقع في اختصاص  للقادة الجنائية المسؤوليةان ونستنتج 

و عليه  مةجريالواشرافه من ارتكاب هذه  لسيطرته الخاضعةتقوم في حق اذا لم يقوم بمنع قواته 

م مرؤوسيه والتابعين له وهذا العلم مفترض كونه قائد لهذه القوات وتقو  بأعمالعلمه المسبق  يفترض

اي عمل يؤدي  او قمع عبحكم منصبه لمن الواجبةبحقه اذا لم يتخذ التدابير  ايضا الجنائية المسؤولية

لى ع الى ارتكاب مثل هذه الجرائم بما في ذلك امتناعه او تقاعسه عن محاكمه هؤلاء المجرمين وبناء  

 لسيطرةابسبب عدم علمه او بسبب عدم قدرته على  الجنائية المسؤولية نفي القادةما تقدم فاذا اراد احد 

 .(4)له فعليه اثبات ذلك التابعةعلى القوات  الفعلية

                                                           

 513سامي محمد عبدالعال، المرجع السابق، ص (1)
مقدمات انشائها"، دار الجامعة الجديدة، “ الدولية الجنائية المحكمة (.2181)عبد الفتاح بيومي حجازي  (2)

 812وص818جمهورية مصر العربية، ص
 8991لعام  الدولية الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (21) نص المادة (3)
واحكام القانون الدولي  الدولية للجريمةالنظرية العامة “ الدولية الجنائية المحكمة (.2116) منتصر سعد حمودة (4)

 281، دار الجامعة الجديدة، جمهورية مصر العربية، ص“الجنائي 
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 الجنائية كمةمحلل الاساسينص النظام  فقد للرؤساء المباشرةغير  الدولية المسؤولية وعند الحديث عن

على عده حالات يكون فيها الرئيس مسؤولا عن الجرائم  (1)الثانيةفي فقرتها  (21) المادة في الدولية

القوات  عن الجرائم التي تقع من القادةالتي يتحملها  المسؤوليةنفس  وهيالتي يرتكبها مرؤوسيه 

هذه  مرتكبي هو قمع المسؤوليةوعليه فان الهدف من تقرير ذات  الفعلية. وسلطاته لإشرافه التابعة

 .الجرائم من المدنيين او غير المنتمين لقوات الجيش او من في حكمهم

لما من مرؤوسيه انه ك المرتكبةعن الجرائم  للرؤساء الجنائية المسؤولية أطارفي  الإشارةوتجدر  

في  حكومةالفي النظام الرئاسي او رئيس  دولةالاي وصولا الى رئيس  اعلىالرئيس  ةاصبحت صف

القانون صحيحا ومتفقا مع المنطق و  بحقهم الجنائية المسؤوليةافتراض  أصبحكلما اني النظام البرلم

ما  وهو ولةدالالسلطات في شخص رئيس  كافةالتي تجمع  العربيةوهذا ما ينطبق على بعض الدول 

 لسيطرةالوجود  مفي ارتكاب احدى الجرائم قائمه في حقه ممرؤوسيهعند قيام  "العلم" ةيجعل قرين

 .(2)على اعمال مرؤوسيه الفعلية والسلطة

 امرا   أصدر إذا أصلياان الرئيس يكون مسؤولا بوصفه فاعلا  8949وقد اعتبرت اتفاقيه جنيف 

 امرا   درأص إذاالتي تقضي باعتبار الرئيس  العامة للقاعدةبارتكاب احدى الجرائم وهذا كان خلافا 

عن افعال  ةالمسؤوليتحمل الرئيس لويشترط  جريمةاليعتبر شريكا في  ائمجر البارتكاب  للمرؤوس

                                                           

 الدولية الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  2الفقرة  (21)المادة  (1)
واحكام القانون الدولي  الدولية للجريمةالنظرية العامة “ الدولية الجنائية المحكمة (.2116)منتصر سعد حمودة  (2)

 221الى289، دار الجامعة الجديدة، جمهورية مصر العربية، ص“الجنائي 
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 القدرةب عدم بسب جريمةالوان تقع  الفعليةمرؤوسيه ان يكون الاخرين خاضعين لسلطته وسيطرته 

 .(1)على مرؤوسه وفرض سلطته السيطرةعلى 

 مايةحاو  العدالةثبت تعمدهم انكار  إذاجنائيا  يسألواالى ان الرؤساء قد  الإشارةوتجدر  

لجرائم المنصوص ا أحداو التحقيق معهم في حاله ارتكابهم القضائية بعدم تقديمهم للسلطات  ممرؤوسيه

 المسؤوليةن الافلات م القادةو رؤساء للانه يمكن  الحالةونستخلص في هذه ، الاساسيعليها في النظام 

للازمة ذ الإجراءات ااو بتقديمهم ما يفيد اتخاالوسائل التي تمكنهم من نفي العلم كافة باتخاذهم 

 .(2)افلات المسؤولين من العقابوالمعقولة اذ يمكن من خلال هذه الثغرة 

 والقادةاوامر الرؤساء  اطاعةعن  الناتجة الجنائية الدولية المسؤولية المطلب الثاني:

ها يرتكبون جريمةمما لا شك فيه ان كبار مجرمي الحرب يستطيعون ان يزعموا بان اي  

ا او من مناقشتهالمسؤولين عنهم ولم يتمكنوا  القادةاو صادر اليهم سواء من الرؤساء  بأمركانت 

ى محاوله المجتمع الدولي ال ىوبذلك يتمكنوا من الافلات من العقاب لذا فقد سع الامتناع عن تنفيذها

و القائد االيه من رئيسه  الصادرةالاوامر  ىافلات اي متهم من العقاب عند استناده ال دون الحيلولة

 الجنائية الدولية الحمايةافعالهم مما يؤدي ذلك الى القضاء على  لإباحة الاعلى منه واعتبارها سببا

                                                           

المعاصرة لمجرمي الحرب والتطهير العرقي وجرائم الإبادة،  الدولية. المحاكمات (2188) يوسف حسن يوسف  (1)
 315، ص8المركز القومي للإصدارات القانونية، جمهورية مصر العربية، ط

الدائمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري،  الجنائية المحكمةاختصاص (. 2181) فيق بوهراوهر  (2)
 .الجزائر
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 ةائم بحجلى ارتكاب المزيد من الجر يشجع عو  التي يضفيها القانون الدولي الجنائي على حقوق الافراد

 .(1)نفيذهااو الامتناع عن ت القادةو اوامر الرؤساء  ةعلى مناقش القدرةعدم 

ا من سبب القادةو كانت اوامر الرؤساء  إذاالى الخلاف الفقهي حول تحديد ما  الإشارةوتجدر  

 :اتجاهينالى  فقهاء القانوند انقسم قو  الجنائية المسؤوليةاو مانعا من موانع  الإباحةاسباب 

 نم معللين ان ذلكامر مباحا  القادةو من اوامر الرؤساء  جعلوا وأصحاب هذا الاتجاهالاول:  الاتجاه 

ن عمياء وكامله من المرؤوسي طاعةيمكن تصور النظام العسكري دون  اذ لاضرورات النظام العسكري 

الى ان المرؤوس في حاله تلقيه الاوامر من الرئيس  الاتجاهويستند ايضا اصحاب هذا  ،لرؤسائهم

ان يعاقب المرؤوس في حاله تنفيذ الاوامر وهو  العدالةالاعلى قد يكون في حاله اكراه وليس من 

 .الجنائيةل دون قيام ارادته و حي مما عليها مكره

الاول في ان تنفيذ اوامر  الاتجاهمع اصحاب  الاتجاهيختلف اصحاب هذا  :الثاني الاتجاه 

ي ليس ئوحجتهم في ذلك ان القانون الدولي الجنا الإباحةسببا من اسباب  يعتبرلا  القادةو الرؤساء 

 دراك عند تلقي الاوامر فهو ليسمقيد في القانون الجنائي الداخلي وان المرؤوس يمتلك الوعي والا

مر فحصه قبل تنفيذه اي ا سالمرؤو له تنفذ ما تتلقاه من اوامر دون وعي وتفكير وعليه يجب على آ

عندما   (Rommel) الألماني من اتفاقيه وقواعد القانون ومثال على ذلك ما فعله القائد والتأكد

وامر الرؤساء ان ا الاتجاه رفض تنفيذ امر الرئيس الاعلى العسكري هتلر وعليه يعتبر اصحاب هذا

وصلت في التقرير الذي ت الاتجاهعلى هذا  التأكيدوقد تم  الجنائية المسؤوليةمانع من موانع  القادةو 

والذي نص على انه في ما يتعلق  8943المنشور في ديسمبر   في لندن الدولية جمعيةالاليه 

                                                           

، دار النهضة الدولية الجنائية المحكمةعدم الاعتداد بالحصانة امام  (.2184) عمار طالب محمود العبودي (1)
 86العربية، جمهورية مصر العربية، ص
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 (1)ضرورة،او امر الرئيس عذرا الا اذا كان ذلك الامر يمثل حاله  دولةالوس لا يعتبر امر ؤ بالمر 

  .(2)الاساسيمن نظامها ( 1) المادةفي  غنورمبور الراي محكمه  تأكيداتوايضا جاء على 

وقد  (3)(33) المادةفي  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام  الاتجاه ايضاهذه  تأكيدوجاء على  

 أحدبها التي يرتك جريمةالليست سببا من اسباب اباحه  القادةو الرؤساء  اوامران  ة  علىصراحنص 

من  لعلهاو الأعلى اوامر الرئيس او القائد  بناء  على جريمةال افراد ولا يجوز لاحد الاعتذار بانه نفذ

. وجاء أيضا في نفس المادة الدوليةوسيله لارتكاب الجرائم  القادةو ذلك عدم جعل اوامر الرؤساء 

 :وهي دوليةال الجنائية المسائلةمانعا من سببا  القادةو بعض الاستثناءات التي تجعل أوامر الرؤساء 

 او الرئيس المعني الحكومةقانونا في اطاعه اوامر  اكان الجاني ملزم إذا-8

الامر  على المرؤوس ويجب عليه قانونا تنفيذ ىالتي تلق العسكرية الوظيفةفي  الحالةوتتعلق هذه 

بين و  جريمةالبين المرؤوس مرتكب  علاقةالصادر اليه دون مناقشه وعليه يجب ان تكون هناك 

عته طاا ؤوسالتزام قانوني بناء عليه يجب على المر  العلاقةالرئيس الذي يعطي الامر ويحكم هذه 

 .امتنع عن اطاعه هذا الامر إذا وتفرض عقوباتاليه من الرئيس  الصادرة وتنفيذ الاوامر

يمكن الدفع بعدم  الحالةمن خلال هذه  لم يكن الشخص على علم بان الامر غير مشروع إذا-2

روعه والسبب غير مش لأوامرعلى المرؤوس عند تنفيذه  الجنائية المسؤوليةالمرؤوس ولا تقوم  مسؤوليه

 جريمةللمكون ال لعمله المشروعةغير  بالصفةفي ذلك انعدام القصد الجنائي المتمثل في علم الفاعل 

                                                           

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة رسالة ماجستير، ، الجنائية الدولية المسؤولية (.2116) حسين نسمة(1)
 219ص الجزائر ،منتوري

  8945من النظام الاساسي لمحكمه نورمبورغ لسنة  (1) نص المادة (2)
 8991لعام  الدولية الجنائية للمحكمةمن النظام الاساسي  (33) نص المادة (3)
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على  أقدم وبعدها المشروعيةكان المرؤوس قد علم بعدم  إذاما أ ةوالناتج عن تنفيذ اوامر رئيس الدولية

 .(1)ه بذلكمع علم جريمةى ارتكاب فعل يعد لانصراف ارادته ال الحالةل بهذه أنه يسإمر فتنفيذ الأ

 ةالامر ظاهر  ةلم تكن عدم مشروعي إذا-3

ه الرئيس كان لا يدرك ان الفعل الذي قام ب لأوامرتبين ان المرؤوس عند تنفيذه  إذا الحالةفي هذه  

م كان الامر مشروع ا إذاتحديد ما  السهولةالفعل عندما لا يكون من  طبيعةغير مشروع اما بسبب 

مر مشروع كان الا إذاتسعفه في معرفه ما  د لامرؤوس التي قلل الذهنية الحالةغير مشروع او بسبب 

 .(2)ام غير مشروع

ما  القادةو اء الرؤس واطاعه اوامرالتنفيذ  بحجةانه لا يجوز للمرؤوسين دفع مسؤوليتهم ويرى الباحث 

والعله من ذلك عدم ارتكاب  قانونلل تهامخالفالأوامر و  ههذ ةدام ان المرؤوس يعلم بعدم مشروعي

 الاساسيمن النظام  (33) المادة وقد اكدت هذا الرأي القادةو الجرائم بحجة تنفيذ أوامر الرؤساء 

 .الدولية الجنائية محكمةلل

 اومشروعيته المسؤوليةمن  والقادةالرؤساء  ةصانالمبحث الثالث: ح

العلاقات  ركنا اساسيا من اركان القادةو تعتبر الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الرؤساء 

من على اتم وجه وبشكل فعال و  الدبلوماسيةوالعمل الدبلوماسي وذلك لتامين اداء الوظائف  الدولية

 خارجيةالالسياسات و  الدوليةخلالها يمكن تبادل الاتصالات بين الشعوب والامم واداره العلاقات 

                                                           

، لدوليةا الجنائية للمحكمةوفق النظام الاساسي  الدولية الجنائية المسؤوليةأسباب امتناع  (2185) القنيالياس  (1)
 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اكلي محند اولحاج، بويره

 811رفيق بوهراوه، المرجع السابق، ص (2)
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ذه يختلف نطاق ه الافرادحصانات لبعض  داخليةالادرجت بعض الدول في قوانينها  وقد (1)دولةلل

رؤساء للنات ما هو مقرر صاها ومن هذه الحتمصلح تتطلبالحصانات من دوله الى اخرى حسب ما 

وايضا  القادةو للرؤساء  صانةالحمن مواد تكفل  الدوليةهذا الى جانب ما تتمتع به الاتفاقيات ، القادةو 

د انواع التهديد ض الحمايةالمتمتعين بها  للأفرادنات تضمن صاوهذه الح الدبلوماسيةالبعثات  لأعضاء

على  ةيرتكز فقهاء القانون الدولي عادو  والانتقام سواء من جانب المجتمع او السلطات او الافراد

اص اختص لأي العامةحال مباشرتهم لوظائفهم  القادةو عدم خضوع الرؤساء ب المتعلقةنات صاالح

اص اختص لأيعدم خضوع رؤسائها وقادتها هو  دولةال سيادةذلك ان من اهم مظاهر  جنبيأقضائي 

 .أجنبيقضائي 

 والقادةالرؤساء  حصانات ةماهيَ  المطلب الأول:

يمين تمارس سيادتها على كل المق دولةالان  الدوليةمن المبادئ التي اقرتها الاعراف والقوانين 

ورد  دأالمبغير ان هذا  ةعلى اقليمها سواء كانوا مواطنين او اجانب موجودين بصفه مؤقته او دائم

من  القادةو عليه بعض الاستثناءات ومنها استثناء لبعض الافراد منهم الدبلوماسيين امثال الرؤساء 

و ما يسمى بالحصانات واعفائهم من بعض وه المضيفة دولةللبعض احكام الاختصاص القضائي 

فئه الامتيازات وذلك بهدف تحرير هذه البوغيرها وهذا ما يسمى  الجمركيةالرسوم و  الماليةالالتزامات 

 وتمكينهم من ممارسه وظائفهم بشكل سليم المضيفة الدولةالأشخاص من الخضوع التام لقضاء من 

 نظام دولي تقليدي اقرهاالحصانة بشكل عام هي  وعليه يمكن القول ان مفهوم (2)وبدون ضغوطات

                                                           

 869. الدبلوماسية، دار الحكمة، جمهورية مصر العربية، ص(2111) السمراني، شفيق عبد الرزاق  (1)
 58سوسن، احمد عزيزه، المرجع السابق، ص (2)
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و هي اعفاء ا القادةو ن اشخاص معينين امثال الرؤساء صييتم من خلالها تح الدوليةالعرف والقوانين 

عليهم ومنها قواعد القانون الجنائي في المسائل  القضائي ولايةالبعض الأشخاص من تطبيق 

ون الدولي يقررها القان استثناءات، وأيضا عند تعريفها قانونا تكون الحصانات عباره عن (1)القضائية

الى اعفاء المتمتع بها من اعباء يفرضها القانون الدولي العام على جميع  انون الداخلي تؤدياو الق

 ي، او يعطي المتمتع بها ميزه تجعله مختلف عن باقدولةالالاشخاص الذين يوجدون على اقليم 

 هيوعل القضائية السلطةوخاصه  دولةالفي  العامة السلطة لأحكامالاشخاص مثل عدم خضوعه 

بموجبها  لدوليةاقد اقرتها الاتفاقيات  استثناءات وفق القانون الدولي ما هي الا المكتسبةالحصانات ف

لقضاء   في البلاد التي يقيمون فيها وتقضي ايضا بعدم خضوعهم بالحريةيتمتع الدبلوماسيين الاجانب 

اصبحت هذه  التي ينتمون اليها وقد القضاء في البلدان ولايةلنما يخضعون البلاد التي يقيمون فيها وا

مثل  الدوليةات والاتفاقي نظام دولي تقليدي يستند الى قواعد قانونيه ويعد العرف هيالحصانات اليوم 

المرجع  هي 8969فيينا لقانون المعاهدات لعام  اتفاقيهو  8968ينا للعلاقات الدبلوماسية لعام في اتفاقيه

 .(2)لهذه الحصانات والامتيازات الاساسي

ا هي الا م القادةو ن الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الرؤساء إعلى ما تقدم ف وبناء   

لهذا سوف يتم التطرق الى اساس حصانة  من اجل استقلال وظائفهم ونشاطاتهم ضروريةضمانات 

 .ثانيالفرع الفي  القادةو والامتيازات التي يتمتع بها الرؤساء الفرع الأول في  القادةو الرؤساء 

                                                           

 34عمار طالب محمود العبودي، المرجع السابق، ص (1)
في الفقه  الجنائية المسؤوليةعلى  الحصانةاثار  (.2184) حرب اللصاصمهعماد محمد رضا التميمي، عادل  (2)

، العدد 48والقانون، كلية الزرقاء الجامعية، جامعة البلقاء، الأردن، مجلد الشريعةالإسلامي، مجلة دراسات علوم 
 14الأول، ص
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 والقادةالرؤساء  صاناتح الفرع الأول: أساس

 العلاقات إطارنات التي جرى العمل بها في صايتمتع رؤساء الدول في العديد من الح 

نات في دولته امام الدول الاخرى وتعد الحصا الاولالدبلوماسي  بمثابة دولةاليعتبر رئيس اذ  الدولية

 دولةالوسيله لمنع عرقله الاعمال التي يقوم بها رئيس  بمثابةالتي تمنح للرؤساء 

 ثانيا . داخليةالوالقوانين  اولا   الدوليةي المعاهدات ف القادةو ولهذا سيتم التطرق الي حصانه الرؤساء  

 الدوليةفي المعاهدات  القادةو الرؤساء  ةحصاناولًا:  

ت قواعد القانون الدولي وقد عرف صياغةفي  ةالاساسيمن المصادر  الدوليةتعتبر المعاهدات 

ئ القانون مباد وفقا   أكثرالمعاهدات بانها كل اتفاق دولي يعقد بين دولتين او  8969لسنه  فينااتفاقيه 

وبخصوص  (1).التي تطلق عليها التسميةكانت  وأيا أكثراو  وثيقةالدولي سواء كان ذلك في 

 8968التي تمنح للرؤساء في هذه الاتفاقيات نجد ان اهم هذه الاتفاقيات اتفاقيه فيينا لسنه  الحصانات

لهم وايضا  الموكلةالمبعوثين الدبلوماسيين اثناء قيامهم بالمهام والوظائف  حمايةعلى والتي نصت 

ت اتفاقيه وكذلك فقد نص (2)التوقيف والحبسكحمايتهم ضد اي اجراءات تحول دون قيامهم بوظائفهم 

اص يعتبر الاشخ" الثانية الفقرة السابعةالحصانات في ماده  ىعل 8969لقانون المعاهدات لسنه  فينا

رؤساء الدول  "التفويض الكامل وثيقةالى ابراز  الحاجةكم وظائفهم ودون بحالتالون ممثلين لدولتهم 

                                         الخارجية"ورؤساء الحكومات وزراء 

                                                           

 8969ماي  23المادة الثانية الفقرة الأولى البند الأول، من اتفاقية فيننا لقانون المعاهدات المبرمة في   (1)
 34-33ه، المرجع السابق، صحاج احمد انيس  (2)
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ي يقصد بها والت القضائية الحصانةاهم الحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدول هي ان  ونستخلص 

دول التي يتواجد بها وقد كان هذا الاساس لل  عدم جواز اخضاع الرئيس للقضاء الوطني او الاجنبي

مام ا المطلقة الحصانةالمعمول به منذ القدم واستقر على ذلك القانون الدولي بمنح رؤساء الدول 

ات واكدت على ذلك الاتفاقي القضائية للمسائلة اخضاعهم  القضاء الجنائي مما يؤكد عدم امكانيه

 الى ان اتفاقيه الإشارةوتجدر  8968لسنه  الدبلوماسيةمثل اتفاقيه فيينا للعلاقات  الخاصة الدولية

وماسيين مبعوثين الدبللل أكبربشكل  موجههبل كانت احكامها للدول جهه مو  لم تتضمن احكام فينا

شكل غير ان تنطبق عليهم ب تفاقيةالانه يمكن لهذه إكبار الدبلوماسيين ف من الرؤساءوباعتبار ان 

ى ذلك وابرز دليل عل وطنيةالفي العديد من التشريعات  تفاقيةالا هذه وقد ادمجت نصوص.(1)مباشر

الرئيس الليبي السابق معمر القذافي  ةمحاكم ةبعدم امكاني الفرنسيةما حكمت به محكمه النقض 

المعمول بها تمنع  الدوليةذلك بان الاعراف  توقد برر  8919بتهمه اسقاط طائره مدنيه فرنسيه عام 

 .(2)يجب ان يغلق نهائيا الدعوةمحاكمه رئيس دوله وان ملف 

 للدول داخليةالفي القوانين  القادةو حصانة الرؤساء  ثانياً:

اعضاء و  القادةو الرؤساء كحصانات لبعض الاشخاص  وطنيةالالدساتير والقوانين  تكرس 

هؤلاء  والعله في ذلك ان لةالمسائالحكومات ونواب البرلمان وعليه يكون هؤلاء الاشخاص بمنأى عن 

                                                           

 
زكريا عبد الوهاب محمد زين، إثر انتهاكات رؤساء الدول على مبدأ السيادة، مجلة جيل للأبحاث القانونية  (2)

 818، ص27المعمقة، العدد 
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 التي تحرص السيادةمن العقاب يعد من اهم مظاهر  صينهموتح دولةال سيادةمثلون يالاشخاص 

 .(1)عليها كل دوله

وفقا للقانون الداخلي للدول هي استثناء لبعض  المكتسبةالى ان هذه الحصانات  الإشارةوتجدر  

ا يراعى ولكنه ايض لأشخاصهموجاءت لوظائفهم التي يشغلونها لا  القادةو الاشخاص امثال الرؤساء 

ني عدم الحصانات تعف المحليةوانين في منح هذه الحصانات والتمتع بها عدم الاستخفاف في الق

وليس الاعفاء من الالتزام بالقوانين وعليه تقررت مسؤوليه  المحليةختصاص المحاكم لاالخضوع 

 .(2)وامكانيه محاكمتهم عليها الخطرةعن الاعمال  القادةو  الرؤساء

قانون امتيازات معينه تحدد بحصانات و  بعض الأشخاص تمنح وطنيةالالدساتير والقوانين ونجد ان 

لاعتبارات معينها منها ممارسة أعمالهم بشكل سليم ودون ضغوطات ومن هؤلاء الأشخاص رئيس 

( حيث جاء فيه ان الملك هو 31وقد نص الدستور الاردني على حصانه الملك في المادة ) دولةال

 .(3)مسؤوليهوهو مصون من كل تبعة و  دولةالرأس 

 لا للدول او القانون الدولي داخليةالسواء الممنوح وفق القوانين  ان وجود الحصانات ويرى الباحث

صدر فعل او خرق فان صاحبها يحاسب عليه والغرض من هذه  نيسمح في خرق القوانين وا

والاستقلال  حريةبالالى حد بعيد تمتع اصحابها  بطلتالحصانات يكون في تحقيق سير المهام التي ت

 ناتهم.اصوليس التعسف في استخدام حفي وظائفهم 

                                                           

للمواطنين بين الشريعة والقانون، المركز القومي  الدستوريةالضمانات  (.2185) الصغير،عبدالعزيز محمد(1) 
 846ص ،8ط للإصدارات القانونية، جمهورية مصر العربية،

 87، ص8دراسات في مسؤوليه رئيس الدولة، مطبعة البينة، العراق، ط (.2119)رافع خضر صالح شبر   (2)
  8952لعام  من الدستور الأردني (31)نص المادة  (3)
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 والقادةالامتيازات التي يتمتع بها الرؤساء  الفرع الثاني:

صانات عديد من الامتيازات والحبال دولةالجرت الاعراف والتقاليد بين الدول ان يتمتع رئيس  

مثل هذه الامتيازات ليس امرا متعلق  القادةو عليه ان منح الرؤساء و  الدوليةفي محيط العلاقات 

التي يمثلونها وتعتبر هذه الامتيازات والحصانات وسيله لمنع عرقله  دولهل تكريما بشخصهم انما

 القادةو منها هذا وبدون هذه الامتيازات قد يتعرض الرؤساء  رسميةالالاعمال التي يقومون بها لا سيما 

 احراج لدولته مما قد يؤدي الى النهايةالامر في  ذ يعوداللمضايقات والاحراج  الأجنبيةفي الدول 

 .(1)بين البلدين او عرقلتها الدبلوماسيةقطع العلاقات 

 :يلي فيماتتمثل  ادةالقو اهم الامتيازات التي تمنح للرؤساء  ىعلفيينا  اتفاقيهالعرف الدولي و  وقد استقر

 .(2) وان كان متخفيا او باسم مستعار المستقبلة الجزائية دولةاللا يخضع لاختصاص محاكم -1

التقدير والاحترام والعمل في المراسم المعمول بها دوليا  لائق واظهاريجب ان يحظى باستقبال -0

 (3)الشأن.في هذا 

 .(4)اشد العقوبات معاقبه من يتعدى عليهمو خاصه  وحمايةشخصيه  ةتمتعهم في حصان-2

                                                           

، 8لضوابطه الأصولية واحكامه العامة، ط دراسةمبادئ القانون الدولي العام،  (.8956)فظ غانم، محمد حا (1)
 881مطبعة نهضة مصر، مصر، ص

 834القانون الدبلوماسي، دار الثقافة، الأردن، ص (.2181) سهيل حسين الفتلاوي (2)
 29، ص8الدبلوماسية بين الحرب والسلام، دار روائع المجدلاوي، الأردن، ط (.2181)فاروق مجدلاوي  (3)
 828، ص8الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة، الاردن، ط(. 2119) سهيل حسين الفتلاوي (4)
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 ماليةالمن الرسوم  ويشمل الاعفاءاضافه لكل ذلك هناك امتياز مالي يقر في العرف الدولي -4

لدول لبعضها ا سيادةوعدم تفتيشها وهذا ناتج عن احترام  شخصيةال الأمتعةعلى  الجمركيةوالضرائب 

 (1).البعض بالمثل ومعامله بعضها

عيد امتيازات وتسهيلات على الص عدة من الاستفادةوضع قانوني متميز يمكنهم من  القادةو لرؤساء ل 

 .لوظائفهم لا لشخصهم وحمايةلهم  الموكلةواجباتهم والمهام  لأداءالوطني والدولي تسهيلا 

 الاساسيفي ظل النظام  والقادةمدى امكانيه الاعتداد بحصانه الرؤساء المطلب الثاني: 

 .الدولية الجنائية للمحكمة

لتي ا الموضوعيةالقواعد  محكمةلل الاساسيواكب النظام  الدولية الجنائية المحكمةبقيام  

حاكمه التي تسهل م الإجرائيةوعدد من القواعد  القادةو للرؤساء  الجنائية المسؤوليةاقرها في نطاق 

عن  هم اويرؤوسمبها بشكل مباشر او عن طريق  واالتي قام الدوليةعن الجرائم  القادةو الرؤساء 

 أوامربوعدم الاعتداد  رسميةال بالصفةلهم واهم هذه القواعد هو عدم الاعتداد  التابعةطريق القوات 

 (2)لخطيرة.عند ارتكابهم اي من الجرائم ا الإباحةكسبب من اسباب  القادةو الرؤساء 

 رسميةلا بصفاتهم القادةو وبذلك تم الاعتماد على اساس قانوني صريح لا يسمح بتمسك الرؤساء  

لرؤساء ا ةعدم الاعتداد في حصان لمبدأمن العقاب لذا سوف نتطرق الى الاساس القانوني  للإفلات

                                                           

ن، اء، فلسطيالدبلوماسية" تاريخها، مؤسساتها، أنواعها وقوانينها"، دار الشيم (.2119) سعيد محمد أبو عباه (1)
 72، ص8ط
 228منتصر سعد حمودة، المرجع السابق، ص (2)
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اء وأبرز محاكمات الرؤس في الفرع الأول الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيفي ظل النظام  القادةو 

 .في الفرع الثاني الدولية الجنائية المحكمةامام  والقادة

في ظل  والقادةلرؤساء ل بالحصانةعدم الاعتداد  أالاساس القانوني لمبدالفرع الأول: 

 .الدولية الجنائية للمحكمة الاساسيالنظام 

تمثل في نائي تترسخت قاعده هامه في القانون الدولي الج الدولية الجنائية المحكمةبقيام  

 واعتبارها وسيلة تمكنهم من الإفلات من دائرة العقاب القادةو رؤساء لل بالحصانةعدم الاعتداد  أمبد

 المادةفي  ليةالدو  الجنائية محكمةلل الاساسيفي حاله ارتكابهم جرائم دوليه خطيره حيث نص النظام 

وبوجه  رسميةال لصفةدون اي تمييز بسبب ا متساويةعلى خضوع جميع الاشخاص بصوره  (27)

عليه  بموجب ما نص الجنائية المسؤوليةلا تعفيهم من  ادةالقو رؤساء لل رسميةالالصفة خاص فان 

 الإباحة او سببا لتخفيف العقوبة ولا تحول الحصانات اومن اسباب  ولا تشكل سببا   الاساسيالنظام 

ين للشخص سواء كانت في اطار القوان رسميةالبالصفة  القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط

 .(1)لاختصاصها على هذا الشخص المحكمةاو القانون الدولي دون ممارسة  وطنيةال

 لأنظمةاعن النهج الذي تطرقت اليه  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيوبذلك لم يشذ موقف النظام 

م وجبها يتم قياالتي كان بم العرفيةتكرارا للقواعد وجاء عليها  السابقة المؤقتة الدوليةللمحاكم  الموجودة

 محكمةلل الاساسيعند ارتكابهم جرائم خطيره وقد عبر النظام  القادةو للرؤساء  الجنائية المسؤولية

                                                           

 8991لعام  الدولية الجنائية للمحكمة( من النظام الاساسي 27نص المادة ) (1)
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ن يمنع م ولم يعتبرها حائلا   القادةو عن موقفه من حصانه الرؤساء  (27في المادة ) الدولية الجنائية

 .(1)الأشخاصهؤلاء  قاضاةوم لةمسائ

 كمةالمحللمتهم امام  بالنسبةالتقاضي  ةيحكمان عملي آنالى ان هناك مبد الإشارةوتجدر 

 :الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيمن النظام  (27) المادةقد نصت عليها  الدولية الجنائية

بغض النظر عن  المحكمةتشير هذه المادة على اهميه مساواه جميع الاشخاص امام  الاول: المبدأ

سببا من اسباب  رسميةالالصفة تعتبر لا رسميه وعليه  الصفةتمتعهم باي صفه حتى لو كانت هذه 

 رسميةال الصفةبعدم الاعتداد  أوالجدير بالذكر في مبد، لتمييز من يتمتع بها عن غيرهليست و  الإباحة

 واقبو حاكم تشيلي الاسبق وحاكم يوغسلافيا الاسبق سلوبودان ميلوسوفيتش وقد ع بنوشيهالجنرال  ةحال

 هتلر قد عوقبوا ضمن حكومةوكذلك حال وزراء  نسانيةالإعلى ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد 

 .(2)الثانية العالميةعقب الحرب  8945لعام نورمبورغ محاكمات 

ي سواء كان رئيسا او قائدا او عضوا فتهم للم رسميةال أن الصفةويرى الباحث وستينادا لما سبق 

جنائيا عند ارتكابه اي من  ئلتهيجب ان لا تقف حائلا دون مسا مةالحكو البرلمان او عضوا في 

لصادر اي سند لتخفيف الحكم ا الصفةالجرائم المنصوص عليها بموجب هذا النظام وان لا تشكل هذه 

يل على سبيل الحصر لا على سب بحصانتهماعتداد لا الاشخاص الذين  المادةبحقه. وقد اوردت هذه 

 المثال.

                                                           

  454المرجع السابق، صانطونيو كاسيزي،  (1)
جمهورية مصر العربية، ، دار الفكر الجامعي، الدولية الجنائية المحكمة (.2115)عبد الفتاح بيومي حجازي  (2)
 841، ص847، ص8ط
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 أعلى مبد الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيمن النظام  (27/2) المادةقد اشارت  الثاني: المبدأ 

 رسميةال الصفةبالتي ترتبط  الإجرائيةثاني بالنص على ان الحصانات والامتيازات وغيرها من القواعد 

دون  لا يمكن ان تحول محكمةلل الاساسيلمتهمين بارتكاب احدى الجرائم التي نص عليها النظام ل

مثل هؤلاء الاشخاص سواء اكانت هذه الحصانات  بمواجهه لاختصاصاتها المحكمةمباشره 

 .(1)الأشخاصفي القانون الدولي لبعض  المذكورةوالامتيازات مقرره في القانون الوطني ام 

منع  ليةالدو  الجنائية المحكمة يقع على عاتق بالحصانةعدم الاعتداد  أاقرار مبد فيويرى الباحث  

 ىالتي اتت على ذكرها وعدم افلات المتهمين من العقاب لاسيما ان الجرائم التي ات الدوليةالجرائم 

في الغالب تقع من الاشخاص الوارد ذكرهم في  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيعلى ذكرها النظام 

 ميةرسال الصفةحيط الاشخاص من ذوي وعدم هدم هذه الحصانات والامتيازات التي ت( 27) المادة

ي تحقيق خيبه امل فلمتمثل في قمع مثل هذه الجرائم و على القيام بدورها ا المحكمةيعني عدم قدره 

طبق هذا النظام على جميع الاشخاص دون تمييز . وعلية يعلى الصعيد الدولي الجنائية العدالة

ن الاحوال باي حال م لا تعفيهم القادةو للرؤساء  رسميةال الصفةوبوجه خاص فان  متساويةوبصوره 

خفيف ولا تشكل سببا لت الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيبموجب النظام  الجنائية المسؤوليةمن 

  .(2)العقوبة

وغياب التعاون  الاساسي( من النظام 91( و)27ويمكن التطرق الى العلاقة بين المادتين)

 الدولي فيما يخص التنازل عن الحصانة والتسليم.

                                                           

، دار الثقافة، الدولية الجنائية المحكمةالقانون الدولي الإنساني في ضوء  (.2111)عمر محمود المحزومي  (1)
 323، ص8الأردن، ط

 222منتصر سعيد حموده، المرجع السابق، ص (2)
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( على قاعده عامه وهي عدم 27) المادةفي  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيجاء النظام حيث 

متعين الاشخاص المت محاكمه فانوعلية  الصفةمن هذه  المستمدةوالحصان  رسميةال الصفةالاعتداد 

المتهم  فلاتوعدم ا العدالةذلك لتحقيق  الدولية الجنائية المحكمةالدول مع  يتوجب تعاون الصفةبهذه 

 وطنيةال الحصانة( يستوجب اسقاط 27) المادةمن العقاب وكذلك فان تسليم المتهم طبقا لنص 

( 91) والمادة( 27) المادةفقد ظهر التناقض بين  السهولةليس بهذه  ولكن الامرعنه  الدوليةو 

 على انه نصت التي

الموجه اليها طلب ان  دولةالان توجه طلب تقديم او مساعده يقتضي من  محكمةلللا يجوز -8

او  دولةلايتعلق بحصانات  فيماتتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي 

حصل اولا ن تا المحكمةلشخص او ممتلكات تابعه لدوله ثالثه ما لم تستطيع  الدبلوماسيةالحصانات 

  الحصانةمن اجل التنازل عن  الثالثة دولةالعلى تعاون تلك 

الموجه اليها الطلب ان تتصرف على  دولةالان توجه طلب تقديم يتطلب من  محكمةلللا يجوز -2

رط لتقديم شخص كش المرسلة دولةالنحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دوليه تقتضي موافقه 

 .(1) الحصانةمن اجل التنازل عن  الثالثة دولةالتابع لتلك 

( يفترض انه في حال التواجد للمتهمين من رؤساء وقاده 91) المادةنص  إناستنادا الى ما سبق ف 

 لمحكمةاعلى اقليم دوله اخرى غير دولتهم التي ينتمون اليها بجنسيتهم ان تقوم  بالحصانةالمشمولين 

سيتها ان التي يحملون جن دولةاليتواجدون فيها بتسليمهم وان تطلب من   الاخرى التي دولةالبطلب 

لتي ينتمون ا دولةالوفي حاله رفض  وطنيةالتتنازل عن حصانه هؤلاء المتهمين حسب تشريعاتها 

                                                           

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 91نص المادة) ( 1)
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مها التي يتواجدون على اقلي دولةالان تطلب من  المحكمةاليها التنازل عن حصاناتهم لا تستطيع 

 تفاديا لما قد يتسبب تسليمهم بتوتر العلاقات بين الدولتين  تسليمهم وذلك

رتكاب المتهمين با لإحضارلا تملك وسيله  الدولية الجنائية المحكمةوبذلك فقد يبدو ان  

ير قادره على غ الدولية الجنائية المحكمةجرائم دوليه تدخل في اختصاصها للمثول امامها وقد تصبح 

 المعنية دولةالمباشره اختصاصها الا بعد الحصول على موافقه 

وفي سبيل التغلب على هذا التعارض يمكن اعتبار اي رفض بشأن التنازل عن الحصانة  

يجب عرض امرها الى جمعيه  وبذألك المحكمةمع  دولةالعن اي متهم من دولته الى عدم تعاون 

 .(1) الرافضة دولةالمن  المحالةكانت القضية  إذاالامن خاصه الدول الاطراف او الى مجلس 

  

                                                           
 ، الاردنعمان 8القضاء الدولي الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع ط (2188) لاوي، سهيل حسينفتال( 1 )
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 الدولية الجنائية المحكمةامام  والقادة: محاكمات بعض الرؤساء الثانيالفرع 

 عمر البشير السابق الرئيس السوداني : قضيةاولا

في اقليم دارفور جنوب السودان بين جماعتين  المسلحةالنزاعات  بدأت 2112عام  بدايةفي   

من  ةالسوداني الحكوميةوبين القوات  جهةمن  والمساواة العدالةحركه تحرير السودان وحركه   هما

 الدولية ةالإغاثحسب دعوه وكالات  السودانية للحكومة التابعةاخرى وما يعرف بقوات الجنجويد  جهة

قد تسببت و  ولم تعرف هذه القوات الا بعد نزوح قبائل تشاديه الى دارفور و حركات التمرد في دارفور

هذه النزاعات بارتكاب العديد من الجرائم ونتج عنها عشرات الالاف من الوفيات في صفوف المدنيين 

 حكومةال بتدخل المطالبةمما دعا الى تدخل مجلس الامن في نزاع دارفور ورصد العديد من القرارات 

الحكومة  دعيمما  لها وقف الهجمات ضد المدنيين التابعةاسلحه الميليشيات   نزع  في ةالسوداني

السودانية الى نفي ذلك مؤكدة على انها لا أولوية لها على قوات الجنجويد وانهم يهاجمون قواتها 

 القضيةالذي تم بموجبه احاله ملف  8593وفي نفس السياق اصدر مجلس الامن القرار رقم  ايضا

ين وبما ان والسلم الدولي للأمنمن تهديد  القضيةلما تشكيله  الدولية الجنائية المحكمةى اختصاص ال

 جنائيةال المحكمةقد فتحت ف الدولية الجنائية المحكمةمجلس الامن له الحق في تحريك دعوه امام 

وعليه  (1)ارفورفي اقليم د المرتكبةبشان الجرائم  2115تحقيقا في السادس من حزيران عام  الدولية

لويس مورينو طلب اعتقال  الدولية الجنائية المحكمةتقدم المدعي العام لدى   2111/تموز/84وفي 

بحق الرئيس السوداني عمر البشير وقال بانه يملك ادله تبرهن على ان الرئيس  التمهيدية الدائرةالى 

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الدولية الجنائية المحكمة(، حصانة رئيس الدولة امام 2181( انيسة، حاج احمد ) 1)
، جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية العلوم السياسية، الدوليةالماجستير في القانون الدولي والعلاقات السياسية 

 858مستغانم، ص
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ي اقليم و جرائم حرب ف نسانيةالإوجرائم ضد  جماعيةال بادةالإجرائم  ارتكب السوداني عمر البشير قد

تند المدعي واس الإقليمدارفور وان البشير مسؤول مسؤوليه شخصيه عن الجرائم التي ارتكبت في 

 العام لويس مورينو الى معطلين اساسيين في طلبه

ملف الانتهاكات التي  بإحالة 83/3/2115الصادر بتاريخ  8593الاول: قرار مجلس الامن رقم  

 الاساسيالنظام  من ب/83 المادةوبناء على  الدولية الجنائية المحكمةحصلت في اقليم دارفور الى 

الى المدعي العام اي حاله قد ارتكب  بالإحالةلمجلس الامن  بانها تسمح الدولية الجنائية محكمةلل

 الدولية ائيةالجن المحكمةالمدعي العام ان  وعليه فقد اعتبر الاساسيفي النظام  المبينةفيها الجرائم 

ظام وعلى الرغم ان السودان ليست طرفا في الن المحكمةبملف دارفور وفقا لقانون  المختصةباتت هي 

 الدولية الجنائية محكمةلل الاساسي

سكان إقليم  من بعض المدنيين ضدوليه حصل عليها المدعي العام تشير الى تعر  الثاني: تقارير  

 .(1) دارفور

قتل جماعي عن طريق القوات التابعة للحكومة السودانية ومليشيات الجنجويد وراح ضحيتها ما -8

 الف من المدنيين.31يقارب 

تهجير وتشريد للمدنيين في الإقليم أدى الى نزوح ما يقارب مليون مدني تحولوا الى لاجئين داخل -2

 وخارج الإقليم.

                                                           

( حماد وادي الكرني، قواعد القانون الدولي المتعلقة بحصانة رؤساء وقادة الدول في حالة ارتكابهم جرائم دوليه  1)
تاريخ  http:/www.sudanese online.com/ar/articte-2327.shtml قع:خطيرة، المو 
 11،26، 4/82/2122الاطلاع:
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ألف من  811غتصاب والاعتداء الجنسي وتسبب ذلك بوفاة ما يقاربارتكاب العديد من جرائم الا-3

 المدنيين.

 تجويع سكان الإقليم وفرض حصار عليهم أدى الى تدهور الظروف المعيشية لديهم.-4

بتاريخ  8564بموجب القرار رقم  متحدةال للأمموقد سبق لمجلس الامن ان كلفه الامين العام  

اعمالها  دأت اللجنةوبدارفور  اقليم في المرتكبةبتشكيل لجنه دوليه للتحقيق في الجرائم  8/9/2114

ه س اول محكمأقاضي ايطالي سبق له ان تر  وهو كاسيوس انطونيو ةبرئاس 81/81/2114بتاريخ 

 مهام اساسيه هي أربعفي  اللجنةوقد تحددت اعمال  السابقةفي يوغسلافيا  جنائية

في اقليم دارفور ضد القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان  المرتكبةالجرائم في  التحقيق-8

 الدولي

 كانت هذه الجرائم تشكل اعمال اباده جماعيه ام لا إذاما  تحديد-2

 عن تلك الجرائم المسؤولةالجهات  تحديد-3

 (1) حدوثهافي حاله ثبوت ارتكاب الجرائم المدعى  لةمسائالاليات  اقتراح-4

وجرائم  انيةنسالإفي تقريرها الى وجود ما يدل على ارتكاب جرائم ضد  اللجنةوقد استخلصت  

 اللجنة وقد اوصت جماعيةال بادةالإ جريمةحرب ارتكبت في اقليم دارفور ولم تحسم ثبوت ارتكاب 

 واستندت الى ثلاث مبررات اساسيه الدولية الجنائية المحكمةالملف الى  بإحالةمجلس الامن الدولي 

 :هم للإحالة

                                                           

، الدولية الجنائية المحكمة( دور مجلس الامن في إحالة الجرائم الدوليه الى 2182( المواهره، حمزة طالب، ) 1)
 17ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ص رسالة
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 في منع وقمع ارتكاب الجرائم والتقصير السودانية الحكومةالمبرر الاول: وجود تقصير واضح من  

 الجرائم في اقليم دارفور بارتكاب المتهمينفي محاكمه المسؤولين 

على انها  جميع الشروط التي تدلفي اقليم دارفور تتوفر فيها  المرتكبةالمبرر الثاني: ان الجرائم  

 الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيالنظام  في جرائم دوليه حسب المنصوص عليها

بتاريخ  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيوقعت على النظام  السودانية الحكومةالمبرر الثالث: ان  

جعل نه ان يأن شم المحكمةهذه الجرائم الى  الةإحن فإلم تصادق عليه وعليه  ولكنها 1/9/2111

 الدولية الجنائية المحكمةقادره على انكار اختصاص  السودانية الحكومة

 المكونة من القضاة أمثال "اكوا كوينيهيا" 4/3/2119ي ف الابتدائية الدائرةوقد اصدرت  

  (Aku kuaynihia  "و "سيلفيا ستايتر ) ( Sylfya shtaytr ) كااوسو "انيتا”  (Anita awsuka )

في اقليم  مرتكبةالالرئيس السوداني عمر البشير على خلفيه الجرائم  على امر بالقبضأصدرت وعليه 

وان هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بارتكاب البشير للجرائم تدخل ضمن اختصاص  دارفور

 ( القسري ،التعذيب ،الاغتصاب،الترحيل  بادةالإ)القتل ، نسانيةالإوهي خمسة جرائم ضد  المحكمة

،السلب ،النهب ،وبناء على ذلك فقد أحال رئيس قلم  نالمدنييوجريمتا حرب تتمثل في مهاجمة 

طلبات التعاون الى السودان من اجل القاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير  المحكمة

 يالاساسرئيس دوله ليست مصادقه على النظام كان وضع الرئيس السوداني  المحكمة وقررت

 .(1)لاختصاصها المحكمةعلى ممارسه  تأثيرليس له  الدولية الجنائية محكمةلل

                                                           

في تموز  icc-otd 2008071-ARA، الحالة في السودان، الوثيقة رقم الدولية الجنائية المحكمة( وثائق  1)
2111. 
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البشير من منصبة والقت القبض أقالت القوات المسلحة السودانية الرئيس عمر  88/4/2189وفي 

السودانيين واحالتهم الى القضاء السوداني وما زال الرئيس السابق عمر  القادةمع عدد من  عليه

البشير يمثل امام القضاء السوداني لغاية الان على عدد من القضايا منها الجرائم المرتكبة في إقليم 

 لكون الرئيس السوداني السابق عمر الدولية الجنائية المحكمةوبذلك لا ينعقد اختصاص  (1) دارفور

 .الوطنيةر يحاكم امام المحاكم البشي

 قضية جمهوريه اوغندا :ثانيا

قد احيلت و  الدولية الجنائية المحكمةالى  المحالةتعد قضيه جمهوريه اوغندا من اول القضايا   

حيث شهدت اوغندا نزاعات  2114من قبل الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني في عام  القضيةهذه 

مسلحه من ثلاث حركات تمرد في ان واحد ) جيش الرب، جبهه التحرير غرب النيل في الشمال 

 قليةلأفي الجنوب الغربي( وكانت كل هذه الحركات معاديه  الموحدة الديمقراطيةالغربي، القوى 

ي جيش ه تمي اليه الرئيس الاوغندي وكانت من ابرز هذه الحركات واشدها تمردا  التونسي الذي ين

م ارتكاب ت وعليه الأوغنديالرب المتشكل من عدد من افراد الجيش المنشق وافراد من الجيش الشعبي 

دنيين ما ضد الم والوحشيةداخل البلاد وشن الحروب التي تتسم بالعنف  الدوليةالعديد من الجرائم 

  انسانيه شديده ونزوح حوالي مليون ونصف من السكان  الى ظهور ازمه دعي

 المحكمةم اما الدعوة مقبوليةمن مدى  والتأكد للقضيةمن الرئيس الاوغندي  ةحالعلى الإ وبناء  

مل من اجل وتشكيل فريق ع الحالةبفتح تحقيق في  المحكمةباشر المدعي العام في  الدولية الجنائية

                                                           

( موقع: 1 )
4%D8%A8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%8

%D8%B4%D9%8A%D8%B1 :14/11 85/82/2122تاريخ الاطلاع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
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 ةق ادلالفري اكتشفوقد  القضيةملف  ستكماللاوسماع الشهود  الضرورية والأدلةجمع المعلومات 

 لمسؤوليةاب في جيش الرب القادةخمسه من  واتهامتبين وجود العديد من الانتهاكات ضد المدنيين 

بتهمه جرائم ضد  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسي/ب( من النظام 25/3وفقا للمادة ) الجنائية

فوف اختطاف الاطفال والنساء وتجنيدهم في ص  اصدار اوامر بالقتل للمدنيينو وجرائم حرب  نسانيةالإ

في  لةمتمث نسانيةالإضد  بجرائم  اتهم القائد الاعلى في جيش الرب جوزيف كونيو رب الجيش 

الاغتصاب والقتل العمد للمدنيين وجرائم حرب منها تجنيد الاطفال والتحريض على الاغتصاب 

بحق  6/5/2115اصدر المدعي العام مذكره اعتقال بتاريخ  لهذه الوقائع واستنادا    اعمال النهبو 

وهم: )جوزيف كوني(، )فانسنت اوتي(، )اوكا تودهيامبو(،  المتهمين في جيش الربالخمس  القادة

طلبت و  تها)دومينيك اونجوين(، )راسكا لويكويا(، وتم الغاء إجراءات التحقيق بحق المتهم الخامس لوف

 المحكمةمهم الى وتسلي البقية من جمهوريه اوغندا اعتقال الدولية الجنائية المحكمةفي  الابتدائية الدائرة

 .(1)وما زال باقي المتهمين طلقاء ولم يتم القبض عليهم

 

 

 

  

                                                           

للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي،  الجنائية الدولية المسؤولية(. 2188( المطيري، فلاح مزيد) 1)
 832ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، ص رسالة
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 الخاتمة

 لعدالةالقد عرف المجتمع الدولي تطورات وتحولات هامه مثلت مرحله تاريخيه في مسار  

 لمسؤوليةابشكل عام وكان من اهم اهدافها اقرار  نسانيةالإبشكل خاص وعلى مسار  الدولية الجنائية

من العقاب وقد ظهر ذلك من خلال اقامه محاكمات الحرب  للإفلاتحد ك للأفراد الدولية الجنائية

لجرائم ل نظرا  لالهم خ لقادةاو الرؤساء  مسؤوليهو  الفردية الجنائية المسؤوليةواقرار  الثانيةو الاولى  العالمية

 اتذه المحاكمه واجهتالتي حدثت خلال الحربين العالميتين وعلى الرغم من الانتقادات التي  الخطيرة

 وضع اسس ومبادئ جديدهو الا انه كان لها دور كبير في تطوير وانشاء قضاء جنائي دولي دائم 

انعقد مؤتمر دبلوماسي في روما واعلن من خلاله  8991وفي سنه  الدولية الجنائيةالعدالة اثرت على 

وبذلك اصبح الحلم الذي راود المجتمع الدولي واقعا واصبحت  الدولية الجنائية المحكمةعن انشاء 

 ممعاقبه كبار مجرمي الحرب في العالو  ةدوليه لمحاكم قضائيةاول هيئه  الدولية الجنائية المحكمة

ليس بديلا و  وطنيةالالقضائية  ولايةللاختصاصا مكملا  الدولية الجنائية ةالمحكمواصبح اختصاص 

  عنه.

ورغبه  يةالدول الجنائية المحكمةامام  القادةو مسؤوليه الرؤساء  الحالية دراسةالكما تناولنا في   

في معاهده  ةالرغبوتمثلت هذه  للأفراد الجنائية الدولية المسؤوليةالقانون الدولي في تكريس مبدا 

من مجرمي  القادةو التي تم انشاؤها لمحاكمه كبار الرؤساء  المؤقتةوالمحاكم  8989فرساي عام 

لمعاقبه مجرمي الحرب هي  8945والتي انشاتها اتفاقيه لندن عام  غنورمبور محاكم وكانت الحرب 

 ارب عديدهوتلى ذلك تج القادةو للرؤساء  الدولية الجنائية المسؤوليةلتكريس مبدا  الفعلية الانطلاقة

 الدولية نائيةالج محكمةلل الاساسيحتى تبني النظام  أمثال محاكم طوكيو ورواندا و يوغسلافيا السابقة

عن  القادةو الرؤساء  مسؤوليهبشكل واضح وصريح  الدولية الجنائية محكمةلل الاساسيوقد اقر النظام 
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 لقضائيةافعلا من خلال المحاكمات  تطبق التي الدوليةوهو بذلك يتوج الجهود  الدوليةارتكاب الجرائم 

 جنائيةال المسؤوليةعلى مبدا  الاساسيلتكون اول محكمه من نوعها يقوم نظامها و  القادةو للرؤساء 

لم يدع  لدوليةا الجنائية محكمةلل الاساسيويتبين لنا ان النظام  المرتكبةعن الجرائم  القادةو للرؤساء 

 .ةمن العقاب عن الجرائم المرتكب للإفلات حصاناتمجال للتمسك بما يمنح له من  القادةو لرؤساء ل

  النتائج

 توصلت في دراستي الى جملة من النتائج أهمها:

لدولي لقضاء االى ا المؤقتةالانتقال من القضاء الدولي الجنائي المؤقت اي المحاكم  يعتبر .8

 أريس مبدوتك الجنائية العدالةضمان تحقيق  الدولية الجنائية المحكمةه أالجنائي الدائم ونش

 .الفردية الجنائية المسؤولية

 الدولية والعدالةتطورا في مجال القانون الدولي الجنائي  الدولية الجنائية المحكمةانشاء  يعد .2

حقوق الانسان والحفاظ على الامن والسلم الدوليين واتفقت  حمايةمين أنه تأمن ش الجنائية

تهاك ان يحاكم الافراد الذين يقومون بان العدالةل على انه من مصلحه تحقيق فيه غالبيه الدو 

 .قواعد القانون الدولي

لجنائي امرحله مهمه في تطور القضاء الدولي  والثانيةالاولى  العالميةمحاكمات الحرب  تعتبر .3

 .الفردية الدولية المسؤولية أوخطوه مهمه في تكريس مبد

 الجنائية المحكمةالتكامل في اختصاص  أقائم على مبد الدولية الجنائية المحكمةنظام  يعتبر .4

وطني في والقضاء ال المحكمةيعتبر مكمل للقضاء الوطني بهدف احداث التوافق بين  الدولية

 .حاله عدم قدره القضاء الوطني او عدم رغبته في فصل الجرائم التي ستطرح عليه
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يق سير ما هي الا نتعرف تحق والقادةتع بها الرؤساء الحصانات والامتيازات التي يتم تعتبر .5

س والاستقلال في وظائفهم ولي بالحريةالمهام التي تتطلب الى حد بعيد تمتع اصحابها 

 .التعسف في استخدامها

 أس مبدخطوه مهمه لتكري الدوليةعن الجرائم  الفردية الجنائية المسؤولية أاقرار مبد يعتبر .6

 .من العقاب وعدم الافلات ةالدولي الجنائية العدالة
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 التوصيات

 إلى جملة من التوصيات، وهي:  الدراسةأشارت 

 القادةو للرؤساء  الدولية الجنائية المسؤولية أواقرار مبد الدولية الجنائية المحكمةانشاء  مع .8

عامل يه حقيقيه تتآل يجادبإ ان نوصي من الضروري أصبح المحكمةوامكانيه محاكمتهم امام 

 بمكيالين. الكيل سياسةبشكل متساوي بعيد عن  والقادةمع الرؤساء 

ونيه اجراء تعديلات دستوريه وقان للمحكمة الاساسيعلى النظام  والمصادقةالتوقيع نوصي مع  .2

 .وليةالد الجنائية للمحكمة الاساسيعلى الصعيد المحلي بالشكل الذي يتماشى مع النظام 

ذ مذكرات التوقيف يتكفل بتنفي الدولية الجنائية للمحكمةانشاء جهاز تنفيذي تابع  ضرورةنوصي ب .3

يم التي تدير الاقال الامميةسواء عن طريق توكيل هذه المهام من القوات  المحكمةالصادر عن 

 ".الانتربول "الدولية لشرطةل المهمةاو اسناد  الدوليةالتي وقعت فيها الجرائم 

ن لهذه لما سيكو  دائمةعربيه  جنائيةن تتبنى انشاء محكمه أب عربيةالجامعه الدول  نوصي .4

ل الجرائم التي ترتكب في العالم العربي من ظفي الوقت الحالي ب فائقةمن اهميه  المحكمة

 كرامه الانسان العربي. نوالضمان صو  والقادةبعض الرؤساء 

الدفاع  لتمكينهم من الدولية الجنائية للمحكمة الاساسيالدول العربي للنظام  نضمامبا نوصي .5

 وحقوق الانسان. الدوليةعن حقوقهم وتكريس التزامهم بالعدالة 

الاهتمام بتوعية قيادات وافراد القوات المسلحة لجميع دول العالم بشكل عام والدول العربية  .6

ة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عن طريق عقد دورات الاساسيبشكل خاص بالمبادئ 

 لهذه الغاية.
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية

 أولا: الكتب

 الدائمة، دار النهضة العربية الدولية الجنائية المحكمة (8999) أبو الخير، عطية. 

 الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة (2114) أبو الوفا، احمد. 

 الدولية الجنائيةمحاكمات مجرمي الحرب امام المحاكم  (.2188) ابيكر محمد، يوسف.  

 القادة، المركز الأكاديمي للنشرللرؤساء و  الدولية الجنائية المسؤولية (2189) احمد لعروسي، 

 .8ط

 ،نشأتها وطبيعة نظامها  الدولية الجنائية المحكمة(. 2182فاروق محمد صادق ) الاعرجي

 .الاساسي

 لبنان3، طالقانون الجنائي الدولي، دار المنشورات الحقوقية، (2182) أنطونيو كاسيزي ،. 

 والاليات، بيت الحكمة، ، دبلوماسية حقوق الانسان، المرجعية القانونية (2112) ل يوسفيباس

 .بغداد

 ( النظام القضائي 2111براء منذر، كمال عبد الطيف .)الطبعة الأولىالدولية الجنائية للمحكمة ، ،

 التوزيع، الأردندار حامد للنشر و 

 الاحكام واليات الإنقاذ  للدراسة، مدخل الدولية الجنائية المحكمة .(2114)ني، محمد الشريف و بسي

 .مصر-الوطني للنظام الاساسي، الطبعة الأولى، دار الشرق للنشر والتوزيع، القاهرة
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  يةالجنائ للمحكمةفي النظام الاساسي  الجنائية دولةالمسؤوليه رئيس  (،2188) بيان عصام 

 ، رسالة ماجستير، جامعة الاسراء، الأردن.الدولية

 عمان 8القضاء الدولي الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع ط (2188) لاوي، سهيل حسينفتال ،

 .الاردن

 ( القواعد الاساسية في نظام محكمه الجزاء 2116حجازي، عبد الفتاح بيومي .)الطبعة الدولية ،

 .الجامعي، مصرالأولى، دار الفكر 

 (القضاء الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني، ط2181حرب، علي )لبنان، بيروت6 ،. 

  8، مطبعة البينة، العراق، طدولةال، دراسات في مسؤوليه رئيس (2119)رافع خضر صالح شبر. 

  لأجل مكافحة الإرهاب في ضوء المعايير القانونية  الجنائية، العدالة (2189)الزاملي، ماجد

 .، بيروت، لبنانيالفارابلحماية حقوق الانسان، دار 

  في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة،  الجنائية الجزاءات، (2184)سامي محمد عبدالعال

 .جمهورية مصر العربية

  مؤسساتها، أنواعها وقوانينها"، دار الشيماء،  ، الدبلوماسية" تاريخها،(2119)سعيد محمد أبو عباه

 .8فلسطين، ط

  ،2القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة، عمان، ط (2188) علىالسكري. 

 دار العلوم للنشر، الإبادة الجماعية جريمةعن ارتكاب  الدولية المسؤولية (2116) سلامة ايمن ،

 .القاهرة

 المقدمات الاساسية في القانون الدولي الجنائي ديوان المطبوعات  (.8992) سليمان، عبد الله

 .الجامعية، الجزائر

  الدبلوماسية، دار الحكمة، جمهورية مصر العربية (2111)السمراني، شفيق عبد الرزاق. 
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 القانون الدولي الجنائي الموضوعي، دار الثقافة، عمان، الأردن .(2188) شبل، بدر. 

  في القانون الجنائي دار الجامعة الجديدة،  دراسة الدوليةالجرائم  .(2188)عبد الغني محمد

 .الإسكندرية

 الدولية الجنائية المحكمةعدم الاعتداد بالحصانة امام  .(2184)عمار طالب محمود ، العبودي ،

 .ة العربية، جمهورية مصر العربيةدار النهض

  الدولية الجنائية المحكمةالقانون الدولي الإنساني في ضوء  .(2111) المخزوميعمر محمود ،

 .8دار الثقافة، الأردن، ط

 دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن8(. القانون الدولي الإنساني، ط2188، نزار)العنبكي ،. 

  ةوسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربي الدوليةالجرائم  .(8995)الفار، عبد الواحد محمد ،

 .القاهرة

  8الدبلوماسية بين الحرب والسلام، دار روائع المجدلاوي، الأردن، ط .(2181)فاروق مجدلاوي. 

  لضوابطه الأصولية واحكامه  دراسةمبادئ القانون الدولي العام،  .(8956)غانم، محمد حافظ

 .مصر ،، مطبعة نهضة8طالعامة، 

  ام واحك الدولية للجريمةالنظرية العامة “ الدولية الجنائية المحكمة .(2116)منتصر سعد حمودة

 .دار الجامعة الجديدة، جمهورية مصر العربية ،القانون الدولي الجنائي

  فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني، (2188)لناصري، مريم ،

 .، مصرالإسكندريةدار الفكر الجامعي، 

 

 



89 
 

 الجامعيةثانيا: الرسائل 

 تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب  .(2128) أبو عبد الله، ريتاج الأمين الهادي

 .ماجستير غير منشوره، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن رسالةجرائم حرب، 

 للأفراد للارتكاب جرائم انتهاك حقوق الانسان، الدولية الجنائية المسؤولية .(2122) أبو قاعود، ارام 

  .لاستكمال متطلبات درجة الماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة رسالة

 ( 2181انيسة، حاج احمد).  مذكرة لنيل الدولية الجنائية المحكمةامام  دولةالحصانة رئيس ،

ديس، جامعة عبد الحميد بن با، الدوليةشهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات السياسية 

 .كلية العلوم السياسية، مستغانم

 دائمة، ال الدولية الجنائية للمحكمةمبدأ التكامل في ظل النظام الاساسي  .(2189)صبحية  ،بورنان

والعلوم  ، كلية الحقوقجنائيةمذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي وعلوم 

 حند اولحاج، البويرة.السياسية، جامعة اكلي م

  نية فيالمسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم ضد الإنسا .(2019) سجى ،عبد الجبار جواد 

  .الأردن الأوسط،جامعة الشرق  ،، رسالة ماجستيرالقانون الدولي الجنائي

 رسالة، الدولية الجنائية المحكمةمسؤوليه الرؤساء والقادة امام  .(2111) خالد، خالد محمد 

 .ماجستير مقدمة من الاكاديمية العربية المفتوحة، منشور انترنت

  نثوريم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجنائية الدولية المسؤولية (.2116)حسين نسمة ،

 .الجزائر قسنطنيه

 الدائمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجنائية المحكمةاختصاص  .(2181) رفيق بوهراوه 

 .جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر
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 الحربينبمتابعة مجرمي  الدولية الجنائية المحكمةاختصاص  .(2188) محمد جلول ،زعادي 

الفعلية والاستثناء الأمريكي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون التعاون الدولي، جامعة اكلي 

 .محنداولحاج، البويرة

 مسؤوليه الرؤساء والقادة امام القضاء الدولي الجنائي، بحث مقدم لنيل  .(2185) سمصار، محمد

 .درجة الدكتوراه العلوم في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر

 ( إقامة الدعوى امام 2118عثمان، خالد .)ماجستير، غير  رسالة، الدولية الجنائية المحكمة

 منشوره، جامعة ال البيت، المفرق

   رسالة ،الدوليةالمتعلقة بالجرائم  الجنائيةمسؤوليه الرؤساء  .(2188، على )الله عبدفيصل سعيد 

 .ماجستير، مكتبة جامعه الشرق الأوسط، عمان، الأردن

 للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي  الجنائية الدولية المسؤولية(. 2188) المطيري، فلاح مزيد

 .ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن رسالةالجنائي، 

 الجنائية المحكمةالى  الدوليةدور مجلس الامن في إحالة الجرائم  .(2182) المواهره، حمزة طالب 

 .ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن رسالة، الدولية

  محكمةللوفق النظام الاساسي  الدولية الجنائية المسؤوليةأسباب امتناع  .(2185)الياس القني 

ياسية، في القانون، كلية الحقوق والعلوم الس اجستير، مذكرة تخرج لنيل شهادة المالدولية الجنائية

 الجزائرجامعة اكلي محند اولحاج، 
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 ثالثا: المجلات والابحاث

 ( الجرائم التي تقع ضمن اختصاص 2188بوزير، محمد عبد الرحمن .)الجنائية المحكمة 

 .، الدوحةالدولية الجنائية المحكمة، ورقة مقدمة لأعمال المؤتمر الإقليمي حول الدولية

 (2185حساني، خالد).  مجلة جامعة القدس الدولية الجنائية المحكمةمبدأ التكامل في اختصاص ،

 .(8) 36 والاجتماعية، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، الإنسانيةالمفتوحة للبحوث 

  لة اقواعد القانون الدولي المتعلقة بحصانة رؤساء وقادة الدول في ح .(2122) الكرنيحماد وادي

-http:/www.sudanese online.com/ar/articte الموقع: خطيرة، ارتكابهم جرائم دوليه

2327.shtml :11،26، 4/82/2122تاريخ الاطلاع 

  نحو عدالة دوليه، منشورات الحلبي الحقوقية،  الدولية الجنائية المحكمة .(2116)حمد، فيدا نجيب

 .بيروت، لبنان

  8إجراءات متابعة مجرمي الحرب، منشورات الحلبي، ط .(2184)حمدي، غضبان. 

 إثر انتهاكات رؤساء الدول على مبدأ السيادة، مجلة جيل للأبحاث  ،زكريا عبد الوهاب محمد زين

 .27لقانونية المعمقة، العدد ا

  8، منشورات الحلبي، لبنان، طالدوليةغياب الحصانة في الجرائم  .(2182)سوسن احمد عزيز. 

 في النص والتطبيق وموقف الأردن  دراسة، الدولية الجنائية المحكمة .(2115) الطراونة، محمد

 .منشورات مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ظامها الاساسي،من ن

  المسؤوليةعلى  الحصانةاثار  .(2184)عماد محمد رضا التميمي، عادل حرب اللصاصمه 

عة والقانون، كلية الزرقاء الجامعية، جام الشريعةفي الفقه الإسلامي، مجلة دراسات علوم  الجنائية

 .، العدد الأول48البلقاء، الأردن، مجلد
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 (2111عيتاني، زياد .)منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتالدولية الجنائية المحكمة ،. 

 طبيعتها واختصاصاتها وموقف الولايات  الدولية الجنائية المحكمة .(2114)بارعة  ،القدسي

سرائيل منها، مجلة جامعة دمشق للغلومة الاقتصادية والقانونية، جامعة  المتحدة الامريكية وا 

 .2ال عدد، 21دمشق، سوريا، المجل د

 الحقوقية، مصرالقانون الدولي الجنائي منشورات الحلبي (. 2118) القهوجي علي عبد القادر. 

المعاصرة لمجرمي الحرب والتطهير العرقي  الدوليةالمحاكمات  .(2188)يوسف حسن يوسف 

  .8وجرائم الإبادة، المركز القومي للإصدارات القانونية، جمهورية مصر العربية، ط

 : اتفاقيات الدوليةرابعا

  8991 لعام الدولية الجنائية للمحكمةالنظام الاساسي. 

 يلاتهدتع شاملا 8952 معا درلصاا يردنلأا روستدال 

 للحماية الدبلوماسية. 8968فيينا لسنة  اتفاقيه 

  8989معاهده فرساي عام. 


